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	بيان ل.د.ح
	استمرار وتفاقم معاناة المواطنين الأكراد( المجردين والمكتومين ) 
بعد مرور ثمانية وأربعين عاما على الإحصاء الاستثنائي


أجرت السلطات السورية بتاريخ 5\10\1962إحصاء في محافظة الحسكة ليوم واحد وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 93 في تاريخ 23/8/1962 الذي يسمح بإجراء إحصاء خاص بمنطقة الجزيرة، بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22/8/ 1962 ،و تحت ذريعة معرفة السوريين من غير السوريين ،جرد بسببه عشرات الآلاف من المواطنين من جنسيتهم السورية أغلبيتهم الساحقة من المواطنين الأكراد ، و ينضم لهم بشكل مستمر أفرادا ليس هناك من ذنب اقترفوه سوى أنهم أبناء لمواطنين جردت منهم جنسيتهم بسبب إجراء تعسفي وعنصري، حيث يعيشون مأساة عميقة فاقدة لشرطها الإنساني . 

ومن المعلوم أن المواطنين الأكراد السوريين يتعرضون لأشكال مختلفة و معقدة من الاضطهاد والتمييز، و ربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، ونتيجة لهذا الإحصاء الجائر الذي جرد عشرات الآلاف من جنسيتهم ومن حقوقهم الأساسية ، ووضعهم في فضاء اجتماعي وقانوني واقتصادي يتجرعون الاضطهاد والتمييز والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية ، انقسم المواطنون الأكراد إلى ثلاثة فئات: 

الفئة الأولى: أكراد متمتعين بالجنسية السورية. 

الفئة الثانية: أكراد جردوا من الجنسية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم "أجانب",ويعطون بطاقة تعريف حمراء ترخص لهم ، و يسجلون "كأجانب" في السجلات الرسمية، ولا تخول لهم هذه البطاقة الحصول على جواز سفر أو المغادرة خارج القطر أو النوم في الفنادق..وقد حصلت اللجان على الكثير من الوثائق التي تؤكد ذلك. 

الفئة الثالثة : أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائيا، وأطلق عليهم وصف "مكتوم" فيميز وجودهم مجرد ورقة صفراء ، وهم غير مسجلين في السجلات الرسمية،ولا يملكون أية وثائق رسمية باستثناء شهادة التعريف من المختار أو سند الإقامة ، وبالتالي لا يتمتعون بأي حق من حقوق المواطن. 

و يشمل صفة المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كل من: 

1. ولد لأب "أجنبي" من الفئة الثانية السابق ذكرها، وأم مواطنة. 

2. ولد لأب "أجنبي" وأم "مكتومة". 

3. ولد لأبوين "مكتومين". 

هؤلاء الأطفال من الفئات المذكورة أعلاه غير مسجلين في السجلات الرسمية ولا يملكون أي جنسية، على الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في مادته 24 تؤكد أنه: 

"2-   يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.

3- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية". 

كما أن في حرمان الطفل الكوردي من جنسيته السورية انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي صادقت عليه سورية في تموز من عام 1993 ، وتنص هذه المادة على أن:

"يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية......2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك".
وتزداد المعاناة أكثر مأساوية بالنسبة للمحرومين من الجنسية بموجب المرسوم التشريعي 93 لعام 1962 ،عندما استهدفت هذه الشريحة الاجتماعية ببعض الإجراءات والمراسيم والقرارات الإدارية التي جعلت من هذه الفئة جماعة محرومة من أهم حقوقها ليس فقط المدنية والسياسية والثقافية، بل أيضا الاجتماعية والاقتصادية. 

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،و بمناسبة مرور سبعة وأربعين عاما على الإحصاء الجائر تعلن تضامنها الكامل مع هؤلاء المواطنين ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم وترى في هذا الإجراء التمييزي ونتائجه ، الذي اتخذته السلطات السورية المتعاقبة منذ عام 1962 وحتى الآن وما خلفه من معاناة وحرمان من أبسط حقوق المواطن ، انتهاكا مستمرا ومنظما للحقوق الأساسية للإنسان والمواطن كما يشكل انتهاكا لالتزامات سورية الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك رغم الوعود المتكررة من السلطات السورية بإعادة واحترام حقوقهم. 

وأننا في ( ل د ح ) نتوجه إلى السلطات السورية من أجل اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءات الجريئة ، وتتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية ، في هذه المرحلة الحرجة والتحديات التي تعيشها البلاد ، لتتمكن البلاد من المضي في مسار التنمية والاستقرار والديمقراطية والازدهار . 

لذلك نحث السلطات السورية على : 

1. إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته 

2. رفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية. 

3. إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد . 

4. تعديل الدستور السوري والقوانين السورية ذات الصلة بما يتلاءم والتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

5. وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد 

6. السماح لكل من يوصف ب"الأجنبي والمكتوم" من المواطنين الأكراد السوريين ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين. 

7. السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من المصاعب و المشاكل الاجتماعية و القانونية. 

8. إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات. 

9. تعديل قانون الجنسية السوري وصولاً إلى المساواة بين الجنسين مما يقوي الشعور بالمواطنة الحقيقية عند المرأة وأولادها . 

إننا في ل.د.ح نؤكد بان جميع الحلول لما يعانيه المواطنين الأكراد من تمييز عنصري واضطهاد قومي يأتي عبر التزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه .
دمشق في 5\10\2010 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة
	بيان مشترك
	بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والأربعين
لجريمة الإحصاء الاستثنائي العنصري 
الجائر في محافظة الحسكة


  في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962 أقدمت السلطات الحاكمة في سوريا آنذاك، على إجراء إحصاء استثنائي عنصري جائر في محافظة الحسكة حصراً، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية بشكل عشوائي واعتباطي، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى – سجلوا في سجلات سميت بـ ( سجلات أجانب محافظة الحسكة )، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ ( مكتومي القيد ).

  ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، أزداد عدد ضحايا هذا الاحصاء الاستثنائي العنصري الجائر، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان بسبب الزواج والولادات الناجمة عنه، ليصل عددهم اليوم إلى حوالي ثلاثمائة ضحية.

  أن هذا الاحصاء الاستثنائي الجائر، تسبب في حرمان ضحاياه من ممارسة جميع حقوقهم الطبيعية المترتبة على الحق في الجنسية: ( المدنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، السياسية،... )، مما أفقدهم من أهم عوامل ومستلزمات ممارسة حياتهم الاعتيادية، مثل حقهم في العمل والتوظيف والتعليم والسفر  وحق التملك والانتفاع بالأراضي وحق المشاركة في الحياة العامة للبلاد... الخ.

  ومن المثير للسخط والإدانة هو أن جميع الحكومات المتعاقبة على دفة السلطة في سوريا، حافظت على نفس المعاملة اللإنسانية مع ضحايا هذا الإحصاء البغيض – كجزء من سياسة التمييز والاضطهاد المتبعة بحق الشعب الكردي _ وأبقتهم مجردين من الجنسية، وجعلتهم يعانون من الظلم والفقر والتشرد والحرمان...، ناهيك عن شعورهم بالغربة في وطنهم.

  ورغم مرور هذه السنوات الثماني والأربعين، على مأساة المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية، لا تزال السلطات السورية تتجاهلها وتصر على عدم معالجة الآثار السلبية الناجمة عن هذا المشروع الآليم، الذي لا يستقيم مع أبسط قواعد الحق والعدالة والمساواة...، ويتنافى مع شرعة حقوق الإنسان وسائر القوانين الدولية والوطنية السورية، حيث تنص المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 / 12 / 1948 على إنه: ( 1- لكل إنسان حق الحصول على جنسية ما. 2- لايجوز حرمان أي شخص من جنسيته كيفياً أو انكار حقه في تغييرها. )، وتنص المادة ( 1 ) من القانون السوري رقم ( 68 ) لعام 1951 على إنه يعتبر سورياً حكماً: ( 1- من ولد في سوريا من والدين مجهولي الجنسية. 2- من ولد في سوريا أو خارجها من والد سوري. 3- من ولد في سوريا ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية. 4- من ينتمي بأصله إلى البلاد السورية ولم يكتسب جنسية أخرى. )

  إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نطالب الجهات المسؤولة في الدولة، العمل على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الاستثنائي الجائر، وإعادة الجنسية السورية إلى جميع المجردين منها ( الأجانب والمكتومين )، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، كما إننا ندعو جميع أبناء الشعب السوري وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية... إلى التضامن مع معاناة هؤلاء الضحايا، والعمل من أجل إلغاء جميع آثاره ونتائجه السلبية، انصافاً للحق والعدالة... وتحقيقاً للمساواة بين المواطنين بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ولونهم...، الذي ينص عليه الدستور السوري، وانسجاماً مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سوريا وتعهدت بتطبيقها وتنفيذها.

4 / 10 / 2010 
· المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا 
)DAD(
· منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
· اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
	فيصل يوسف 


	الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962م انتهاك صارخ لحقوق المواطنة


في الخامس من شهر تشرين الأول من كل عام تحل على أبناء الشعب الكردي في سوريا الذكرى السنوية للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي أجري حصراً في محافظة الحسكة عام 1962م بموجب المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 23/8/1962م ففي ذلك اليوم المذكور انتشرت لجان الإحصاء في كافة أنحاء المحافظة بحيث تراءى للناس بأن تلك اللجان تعد وتحصي وتسجل دون أن يخطر ببالهم ما حدث في اليوم التالي عندما استيقظوا وعلموا بأن 150000 مواطن في المحافظة ممن كانوا يتمتعون بالجنسية السورية منذ أمد بعيد ومنذ ولادتهم قد نزعت عنهم الجنسية وباتوا يسمون بالأجانب ؟؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍وعلى ضوء هذه النتائج التي أعلنت من قبل لجنة مكتبية خاصة بعد أن جمعت جداول اللجان لديها فقد شوهدت حالات ومفارقات تبدو طريفة وتدحض أي مصداقية لما أعلنتها من نتائج :

-أب مواطن وابنه أجنبي .

-الزوج أجنبي والزوجة مواطنة أو العكس .

-أخ أجنبي والأخر مواطن .

-أعداد غير قليلة أدوا الخدمة الإلزامية واسقط عنهم الجنسية .

-أصحاب مناصب عالية مثل توفيق نظام الدين رئيس أركان الجيش السوري بات أجنبياً في حينه بموجب الإحصاء المذكور .

وقد انقسم المجتمع في محافظة الحسكة على صعيد الجنسية بعد عمليات الإحصاء إلى :

1-مواطنين يتمتعون بالجنسية السورية .

2-مواطنين نزعت عنهم الجنسية السورية بعد إحصاء عام 1962م وقيدوا أجانب .

3-مواطنين لم يرد لهم أسماء في سجلات الإحصاء نهائياً وتمت تسميتهم مكتومي القيد ويندرج تحت هذه الفئة أيضاً ولاحقاً ممن ولد من أب ( أجنبي ) من الفئة ( 2 ) وأم مواطنة حيث لا يجوز تسجيل واقعة الزواج (( وقد سمح به مؤخراً )) وكذلك من ولد لأب ( أجنبي ) وأم مكتومة أو ممن ولد لأبوين مكتومين .

أن الحجج التي تذرعت بها السلطة حينذاك حسب ما نصت عليه الأسباب الموجبة للمرسوم بأنه (( لا بد من تنقية سجلات الأحوال المدنية من جميع الأشخاص الغير السوريين الدخلاء )) بحجة أن ثمة تسللاً عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية لتشكيل أكثرية كردية في محافظة الحسكة بغية إلحاقها بدولة أجنبية والمقصود هو تركيا .. كما اختلقت تهماً أخرى للتأثير على الرأي العام الوطني لا تعدو كونها جميعاً من نسج الخيال لأن الأكراد في محافظة الحسكة إنما كانوا مواطنين سوريين بموجب القوانين والأنظمة المرعية واكتسبوا هذا الحق بعد تأسيس الدولة السورية مباشرة وتخطيط الحدود الدولية بينها وبين تركيا وإذا وجد عدد من الأكراد المكتومين الذين لا يحملون الجنسية السورية فذلك يعود إلى الفوضى المتعمدة في سجلات الأحوال المدنية أو الجهل الذي كان يسود معظم السوريين أما عن اتهام الأكراد بمحاولة سلخ جزء من سورية وإلحاقها بدولة أجنبية مثل تركيا من خلال تشكيل أكثرية في محافظة الحسكة فإن هذا كان اتهاماً رخيصاً من جانب الشوفينيين في حكومة الانفصال فالأكراد الذين عانوا الأمرين من الحكم التركي العثماني طوال مئات السنين لا يمكن أن يفكروا بالعودة إلى ذلك الجحيم ومن ثم برهن الأكراد عبر عشرات السنين قبل الاستقلال وبعده على أنهم لا يقلون إخلاصاً وتفانياً عن غيرهم من المواطنين في الذود عن الوطن واستقلاله وصيانته من الدسائس والمؤامرات .

لقد افترت الشوفينية على المواطنين الأكراد في سوريا فادعت تارة بأنهم أقلية غير مستقرة قدمت من تركيا وتارة ادعت بأن ثمة تسللاً في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا وهذه الادعاءات لا تنم إلا عن الاستخفاف بالعقل والمنطق فكيف حدث تسلل كبير كهذا وبعشرات الألوف من البشر عبر الحدود (( هل كانوا نملاً تسللوا تحت الأرض أو طيوراً طارت من تركيا وحطت في محافظة الحسكة )) والجميع يعلم بأن العلاقات في سني الوحدة كانت متوترة بين بلادنا وتركيا بشكل دائم وأن الحدود كان مزروعاً بالألغام وتحت مراقبة شديدة من الأجهزة الأمنية في البلدين .

كما ولم نسمع أن مسؤولاً واحد تمت محاسبته على تواطئه في إجراءات هدفت للتسلل أو قدم لهؤلاء بيانات كاذبة بغرض تسجيلهم وتجنيسهم لأن هؤلاء معظمهم كانوا مسجلين في دوائر الأحوال المدنية قبل الإحصاء المذكور .

آ-الآثار السلبية للإحصاء الاستثنائي وأوجه معاناة المجردين من الجنسية ومكتومي القيد :

اعتبر المواطن الكردي بموجب هذا الإحصاء والإجراءات المطبقة حياله مواطناً من الدرجة الثانية بل وغريباً في بلاده بعد أن جرد بشكل تعسفي من حقه المقدس ألا وهو حق المواطنة وقد تجلى ذلك من خلال :

1-منعه من العمل والتوظيف في جميع دوائر الدولة بما فيهم ( الأطباء والمهندسون والصيادلة ) .

2-حرمانه من حق تملك الأراضي الزراعية بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أسوة بغيره من الفلاحين .

3-حرمانه من البطاقة التموينية بحيث يحصل على مواده التموينية من السوق السوداء وبأسعار عالية مع العلم أن غيره من المواطنين يحصل عليها بأسعار مخفضة .

4-حرموا من أداء واجبهم في خدمة العلم والذود عن استقلال الوطن وحمايته .

5-عدم تساويهم أمام القضاء مع السكان الآخرين فأي قرار لمصلحتهم يعطل تنفيذه بذريعة مساسه النظام العام ولأن تنفيذه يؤدي بالضرورة إلى الأضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد علماً بأن نفس القرارات ولدى نفس المستويات تنفذ دون أية عقبات .

6-أخضعت عقود زواجهم لموافقة الأجهزة الأمنية في وقت يكون الزواج حتى خارج المحاكم الشرعية أمر واقعاً يتم تثبيته حتماً بقرار قضائي ولا بد من الالتزام به .

7-أضر بسمعة البلاد ومكانتها بين أوساط الرأي العام العالمي والديمقراطي وأضعف الوحدة الوطنية للشعب السوري وفي تغذية النزعات الشوفينية والقومية الضيقة .

8-لا يعطى للمكتوم وثيقة الشهادة الثانوية أو الإعدادية فتحرم عليه الدراسة الجامعية إذا أراد ذلك .

9-يمنع عليه السفر خارج البلاد ويتعرض للمزيد من المشاكل والمتاعب أثناء المبيت في الفنادق والتنقل داخل البلاد .

10-تعطيل عشرات الألوف من الأيدي العاملة بحيث باتت عبئاً ثقيلاً على المجتمع بدلاً من أن يصار إلى الاستفادة من طاقاتها البشرية والفنية للمساهمة في إنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد .

11-اضطرار المئات من العوائل تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة للهجرة داخل البلاد واللجوء إلى امتهان أعمال مخلة بكرامة الإنسان وتحط من قدره وقبول الأجر القليل مقابل الجهد الكثير .

12-انتشار ظاهرة الهجرة إلى خارج الوطن وظهور فئات طفيلية تتعشش من ذلك عبر تسهيل إجراءات سفر هؤلاء وبما ساهم في انتشار الفساد والرشوة وبعض الأمراض الاجتماعية واتخذت العناصر الفاسدة من هذه السياسة وسيلة للإثراء والكسب الغير مشروع ... وتسعى جاهدة للإبقاء على مثل هذه الحالات .

13-حرمان المجردين من الجنسية حتى من حقوق تملكهم لمنازلهم المشيدة قديماً والمسجلة على أسماءهم ... وقيدها كأملاك دولة .

تعداد المجردين من الجنسية :

لا توجد إحصاءات يمكن الوثوق بها حول العدد الإجمالي ( الدقيق ) للمجردين من الجنسية السورية ولمكتومي القيد منذ عام 1962م لكن تقديرات حسب المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عدد المسجلين في عداد الأجانب أكثر من مائتي ألف مواطن ومكتومي القيد أكثر من 75000 مواطن .

وبهذا الصدد فقد أشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( قسم الشرق الأوسط ) في تقريرها عام 1996م بأن الحكومة السورية أعلمتها بأن عدد المجردين من المواطنة / 142465 / مواطن وعدد مكتومي القيد / 75000 / مواطن ويشار إلى أن هؤلاء في تزايد مستمر نتيجة التناسل والتكاثر بالولادات وإبقاء أوضاعهم مثل السابق في الأحوال المدنية ، باستثناء عدد قليل منهم حصلوا على الجنسية السورية بالطرق القانونية حيث اعتمد سجلات الضرائب التي فرضت على السوريين أبان الاحتلال التركي كإحدى الثبوتيات في التحقق إلا أن هذه الوسيلة قد ختمت من قبل الحكومة السورية لأسباب غير واضحة وألغت اللجنة المركزية للإحصائيات أيضاً وبررتها لاحقاً بأنها عالجت ما اقتضى معالجته وأثبتت ما احتاج إلى تثبيت .

ويتوزع هؤلاء المجردون من الجنسية في أنحاء محافظة الحسكة وبشكل خاص في منطقة المالكية ( ديريك ) وفي منطقة القامشلي ومنطقة رأس العين وجزء منهم في الحسكة لكن قسماً منهم هاجر إلى دمشق أو مدن سورية أخرى للعمل في مزارع الأثرياء والأعمال اليومية هنا وهناك طلباً للقمة العيش وقد أشارت إحدى الإحصائيات في جريدة الثورة السورية في شهر آب من العام الحالي بأن نسبة المهاجرين من محافظة الحسكة إلى المدن الأخرى قد بلغ زهاء تسع وثلاثون ألف مواطن لكن الحقيقة فأن الرقم أكثر من ذلك بكثير .

المجردين من الجنسية والقانون السوري :

نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /276/ تاريخ 24/11/1969م (( تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ الصادر بتاريخ 31/10/1961م )) كما نصت المادة /1/ من المرسوم التشريعي الأخير على أنه (( تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية أولاً – لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958م ثانياً لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في المدة الواقعة بين 22 شباط 1958م و 28 أيلول عام 1961م )) أما الفقرة / هـ / من المادة الثالثة من المرسوم /276/ عام 1969م فقد اعتبرت كل من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية عربياً سورياً حكماً وكذلك نصت الفقرة /د/ من نفس المادة على أنه يعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية !

ونصت المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /67/ والمادة /32/ من المرسوم التشريعي /276/ على الآتي ((ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قانون الجنسية السابقة )) .إن المواد والفقرات السابقة الذكر من قانون الجنسية السورية تعني بكل وضوح انتفاء أي مسوغ للتلاعب بجنسية المواطنين الذين كانوا يتمتعون بها قبل 22 شباط عام 1958م أو قبل 31/10/1961م والتاريخان هما قبل إحصاء عام 1962م الاستثنائي بمحافظة الحسكة ، وهكذا نعلم بأن المرسوم المتضمن قانون الجنسية السورية في نهاية عام 1969م أعلن ضمناً بأن هؤلاء المسلوخة عنهم جنسيتهم هم سوريون واعترف لهم بالجنسية السورية من خلال لا قانونية سلخ الجنسية عنهم كما تم فعلاً وأن هؤلاء كانوا يتمتعون بها في 22 شباط عام 1958م وهم منتمون بالأصل للجمهورية العربية السورية وأن معظم الولادات التي جرت بعد عام 1962م قد تمت في سورية ولم يستحوذوا على جنسية أخرى وأن الأسماء التي وردت في سجلات الأحوال المدنية بالمحافظة سبقت إحصاء عام 1962م وعلاوة على ذلك يجوز منح الجنسية للأجنبي المقيم في سورية بعد خمس سنوات .

المجردون من الجنسية في المعايير الدولية لحقوق الإنسان :

إن الإحصاء الاستثنائي المذكور يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة السادسة منه على أنه لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية وتنص المادة الخامسة منه :

1-على أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .

2-لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها .

وعليه فقد طالبت منظمات دولية عديدة معنية لحقوق الإنسان الحكومة السورية برد الجنسية لضحايا الإحصاء المذكور كما ويتنافى الإحصاء الاستثنائي مع القانون رقم /8/ تاريخ 13/1/1991م وبموجبه صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم /61/ تاريخ

20/11/1989م وقد نصت مواد الاتفاقية المذكورة على وجوب تمتع الأطفال برعاية خاصة من جانب جميع دول العالم المشاركة في الاتفاقية وفي المقدمة منها حق التجنس .

كما نصت المادة /24/ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بأنه (( لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية بغير سند قانوني )) .

الخلفيات الحقيقية للإحصاء الاستثنائي والمطالبة المستمرة لحله :

بعد تناولنا لمسألة الإحصاء الاستثنائي وآثاره السلبية على الذين جردوا من جنسيتهم السورية وتناقضه الصارخ مع القوانين والتشريعات الناظمة للجنسية السورية وكذلك مع المعايير الدولية والمواثيق العربية لحقوق الإنسان والطفل والمرأة فإن كل المؤشرات تدل على أن الإحصاء المذكور قد نفذ تلبية لرغبة حفنة من الشوفينيين ولغايات سياسية بغية إثارة المشاعر القومية والتلويح بالخطر الكردي لتوجيه الأنظار إلى قضايا هامشية وعدم الخوض في الأمور الأساسية داخل البلاد بعد انقلاب أيلول عام 1961م حيث استغلت تلك الحفنة الحكم الانفصالي أداة لتنفيذ مشاريعها الدنيئة نظراً لضعف حكومة الانفصال ومحاولاتها احتواء مختلف التيارات كما ارتاح لهذا الإجراء البعض من القوى القومية من زاوية ضيقة غير مدركين العواقب السلبية المترتبة على مثل هذه الإجراءات على الوحدة الوطنية في البلاد ومع الأسف فقد استمرت الحكومات السورية المتعاقبة على التمسك بما أفرزته أجواء تلك المرحلة المشؤومة من عمر البلاد على الرغم من المطالبات الكثيرة من مختلف القوى الوطنية داخل البلاد والقوى الديمقراطية والمهتمة بحقوق الإنسان في الخارج بإيجاد حل لهذه المشكلة ولا بد من التنويه بأن البعض من القوى الوطنية السورية تعاملت مع مسألة المجردين من الجنسية السورية بمنتهى السلبية إلا أنه وفي السنوات الأخرى باتت تتفهم واقع المواطنين الأكراد في سوريا والسياسات التمييزية المتبعة بحقهم ومنها البعد الشوفيني للإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962م .  

الموقف الوطني من مسألة المجردين من الجنسية :

وفي هذا السياق فإن المجردين من الجنسية السورية طالبوا دوماً بردها إليهم من خلال عرائض فردية أو جماعية وبآلاف التواقيع متجهة صوب السلطات القائمة ومختلف القوى والأوساط الوطنية والديمقراطية داخل البلاد لمؤازرتهم وعلى مر  السنوات السابقة لم تحاول السلطات تبرير هذا الإجراء قانونياً لا بل صرح أكثر من مسؤول بأن المسألة قيد المعالجة وفي طريقها إلى الحل قريباً وقد جاء ذلك على لسان رؤوساء حكومات ووزراء داخلية ورئيس مجلس الشعب السابق.... كما أن قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بمحافظة الحسكة أعلمت وفوداً شعبية من أجل هذه القضية بأنها قدمت مذكرات إلى القيادة مطالبة بإجراء حل عادل لهؤلاء المواطنين وقد تجلت المطالبة بإنصاف هؤلاء المواطنين المجردين من جنسيتهم لدى معظم القوى الوطنية والديمقراطية داخل البلاد ولا سيما في السنوات الأخيرة ونخص منهم :

1-جميع الأحزاب الكردية في سورية .                        

2-الحزب الشيوعي السوري بجناحيه .

3-شخصيات من التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا .       

4-الحزب السوري القومي الاجتماعي بلسان رئيس المكتب السياسي في الجمهورية العربية السورية .    

5-لجان لدفاع عن حقوق الإنسان. وجمعية حقوق الإنسان في سوريا

6-النواب الشيوعيون في مختلف دورات مجلس الشعب .

7-النائب الأثوري في مجلس الشعب لدورة عام 1990م السيد بشير السعدي .

8-النواب الأكراد المستقلون في مجلس الشعب دورة عام 1990م السادة : 

عبد الحميد درويش – المرحوم كمال درويش – فؤاد عليكو ، ومن أبرز نشاطاتهم في هذا المجال :

 آ-توقيع 44 نائباً بالإضافة إليهم على عريضة بتاريخ 8/6/1990م تطلب إدراج موضوع المسجلين أجانب في محافظة الحسكة للمناقشة العامة لكنه لم يدرج .

ب-توقيع 32 نائباً على عريضة موجهة للرئيس الراحل حافظ الأسد بتاريخ 10/3/1992م مطالبين برفع الحيف الواقع على المواطنين المجردين من الجنسية السورية وقد سلمت المذكرة من قبل النائب عبد الحميد درويش إلى السيد الرئيس أثناء حضوره لمجلس الشعب في بدء ولايته الدستورية الرابعة .

ج-وزع السيد عبد الحميد درويش مذكرة على أعضاء مجلس الشعب جميعاً يطلب فيها وقوفهم إلى جانب المواطنين الذين جردوا من الجنسية السورية وذلك بتاريخ 2/3/1993م ويشرح فيها ملابسات الإحصاء الاستثنائي .

9-ما نشرته جريدة الثورة في عددها رقم /10943/ تاريخ 5/8/1999م بقلم الكاتب علي محمود جديد وفي مقالة بعنوان هؤلاء الأجانب مواطنون ( وقد لقت استحساناً عاماً في وسط هؤلاء المواطنين ) .

10-تم توجيه عريضة إلى المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي حزيران عام 2000م موقعة من جميع الأحزاب الكردية .

11-تم توجيه مذكرة إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في أواسط آب عام 2001م موقعة من قبل وفد كردي مطالبين بإيجاد حل لمأساة هؤلاء المجردين من الجنسية وإلغاء السياسات التميزية بحق المواطنين الأكراد .

12-أرسلت /111/ شخصية وطنية تنتمي إلى مختلف التيارات الثقافية والسياسية والاجتماعية في سوريا بتاريخ 5/9/2001م مذكرة إلى الرئيس بشار الأسد مطالبين بإعادة الجنسية لهؤلاء المواطنين .

13- مطالبة الفعاليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للسيد الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته لمحافظة الحسكة بتاريخ 18 آب عام 2002 برد الجنسية لضحايا الإحصاء الاستثنائي بمحافظة الحسكة وقد نقلت الصحافة تسريبات لمسؤولين في الدولة  بان القضية في طريقها للحل

14-تجمهر العشرات من المواطنين المجردين من الجنسية السورية أمام وزارة الداخلية في 18 آب عام 2002  واعتصام عدد منهم قبالة مجلس الشعب السوري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2002ومؤخرا تجمع الأطفال الأكراد أمام  مكتب اليونيسيف واعتقال سبعة من ذويهم بتاريخ 25-6-2003 و ذلك من اجل الحصول على جنسيتهم السورية المنزوعة عنهم   

ومن الجدير ذكره أن عشرات الوفود من محافظة الحسكة قد أمت العاصمة مطالبة بإيجاد حل لهذه المشكلة الوطنية وبسبها امضى العشرات من الشباب الأكراد سنوات عديدة في السجون ولازال عدد  منهم رهن الاعتقال   وأن المئات من المجردين من جنسيتهم السورية في العواصم الأوربية ممن اضطرتهم ظروفهم للهجرة إلى هناك يطالبون بهويتهم السورية وأن لا بديل لديهم سواها ... ويكررون ذلك كل سنة بمناسبة ذكرى الإحصاء المشؤوم.

الآن وبعد احدى وأربعين  عاماً على مأساة هؤلاء المواطنين وبعد أن استبان للقاصي والداني بأن إحصاء عام1962م الاستثنائي ليس في حقيقته سوى نتاج مرحلة معينة في بلادنا كثرت عليه وفي حينه الدسائس بغية إحداث شرخ في وحدته الوطنية وضرب التآخي العربي الكردي وأن الاستمرار فيه يفاقم المشكلة لحظة بلحظة وليس فيه من مصلحة الوطن والمواطنين بشيء ... نقول بعد هذه السنين الطويلة ألم يحن الوقت لرفع الحيف عن مواطنين يعيشون بتسمية أجنبي في ديارهم ألا يتطلب الأمر من الغيورين على مصالح الشعب عدم الاستمرار في صمتهم إزاء هذه المشكلة الوطنية المزمنة والإسراع في العمل لإنهائها وإعادة الجنسية للمواطنين الأكراد الذين فقدوها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة حصراً .

إن مصلحة الوطن تقتضي عدم الاستمرار في هذه المشكلة الوطنية والبحث عن الحلول خارج سياق عبارات أن هؤلاء المواطنين متسللين أو غير ذلك بل من خلال الحلول الإدارية والقضائية والذي نعتقد أنه آن الأوان للعمل به وإنصاف من يقيم على أرضه تسعة وثلاثين عاماً فالشمس لا يحجبها الغربال والجنسية حق من أبسط حقوق الإنسان يجب تملكها .
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	محمد قاسم(ابن الجزيرة)
	حول أسباب إحصاء 1962 الاستثنائي في الجزيرة


طلب إلي أحدهم أن ؟اكتب في الأسباب التي أدت إلى الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في الجزيرة،تلبية لرغبة جهة حكومية ما–لم ادر ما هي حتى الآن-

ولقد اجتهدت أن أكون موضوعيا في تحليل وتشخيص الأسباب، ودون اللجوء إلى الأسلوب السياسي في العرض والإثارة- كما هو في منطقتنا عادة - سواء من السلطات وهو الأكثر، أومن المعارضات- وآمل أن أكون وفقت في ذلك.

وقد مضى على كتابتها أكثر من ثلاثة أعوام،وعندما عدت إلى أرشيفي وجدتها ففضلت نشرها توخيا للفائدة.

وكعادتي فإني أدعو كل القراء إلى إبداء ما يرون من ملاحظات بشأنها –إذا أرادوا – ودون حرج ،فقد يضيفون ما هو ناقص فيها أو يشيروا إلى ما قد أكون أخطأت فيها مشكورين.

شعاري في ذلك،قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ((رحم الله من أهدى إلي عيوبي))

البحث

بسم الله الرحمن الرحيم

ليس سهلا البحث في قضية شائكة تتداخل فيها معطيات مختلفة ،وتنازع هذه المعطيات ؛أكثر من جهة.وتزداد الصعوبة عندما تصبح محاولة معرفة حقائق التاريخ وتفسير أحداثه مرتكزة إلى نزعات سياسية –وبكل ما تعنيها هذه النزعات من الذاتية(المشاعرية –النفسية –المصلحية...الخ).

ولعل هذا المعنى يتجسد في القضية التي نود عرضها،وهي قضية /الإحصاء الاستثنائي لمحافظة الحسكة عام 1962/واستنادا إلى ((المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 23/8/1962 المتضمن إجراء إحصاء عام لسكان محافظة الحسكة،المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 108 تاريخ 28/8/1962 ....))-المجلة القانونية عام 1984-

لذا فلا بد من التذكير والتنبيه إلى أن كتابة التاريخ ينبغي أن تبقى أمرا يختص به المتخصصون بعلم التاريخ،مع توفر شروط المصداقية أيضا في ممارستهم لاختصاصهم.

ولأن المجتمعات –ولأسباب عديدة ومختلفة –تتعرض لتغيرات كثيرة،فإن البحث في التاريخ يبقى أحيانا لتثبيت الحقيقة التاريخية فحسب.لأن هذه التغيرات قد تفقد البحث التاريخي –حينئذ- الخلفية (الدافع) والهدف..!فمثلا:

لا نعتقد بان التاريخ يثبت حقوقا أثنية سياسية -واقتصادية أيضا- لليونان لأن الاسكندر المقدوني قد سيطر وساد في مناطق عديدة ومنذ عشرات القرون.والأمر نفسه ينطبق على الطليان الآن والذين هم من سلالة الرومان الذين حكموا مناطق عديدة ولسنين طويلة،وهي الآن خارجة عن حدود إيطاليا،على الرغم من الآثار الدالة على وجودهم-القلاع مثلا- والثبت التاريخي لهذا الوجود.

ونعتقد بأن الترك يعودون- في أصولهم – إلى الشرق الأقصى،ولكنهم الآن يحكمون بلادا لم تكن لهم في يوم ما من التاريخ.ولكنهم اليوم موجودون واقعيا،ومعترف بهم وجودا ودولة أيضا.. وهكذا..!فإن للتاريخ منطقه في تثبيت الواقع،وأحيانا الأمر الواقع أيضا..وتصبح المعايير –في هذه الأحوال- هي معايير الواقع،وأحيانا القوة.

لذا فليس البحث في الماضي صعودا إلى الجذور القديمة لهذا الشعب أو ذاك سوى نوع من الجهد لتعزيز ما هو واقع.

وإذا ما كانت الحروب –سابقا –تحسم الكثير من الاختلافات،أو تفرض كثيرا من حالات أمر الواقع المستند إلى القوة؛فإنها تبدو آلآن عاجزة عن ذلك-ولأسباب عديدة- إلا في حالات محدودة،وضمن مساحات محدودة أيضا..

هذه الحقيقة هي التي عززت في قناعات المفكرين والفلاسفة والساسة المستندين إلى الوعي..،أن يكون الحوار الإيجابي هو المدخل والمظهر للعلاقات بين الأطراف-ومهما كان الاختلاف نوعا ومدى..
-ولقد حقق هذا النهج في بعض المناطق من هذا العالم الكبير نتائج لا يمكن تجاهل قيمتها الايجابية. والاتحاد الأوروبي خير نموذج.

ولعل التأمل في خارطة العلاقات ومحطاتها المختلفة،يظهر ضرورة الاحتكام إلى البعد الإنساني الأعمق والأشمل لتلافي النكبات والكوارث..،والتي يكون الندم هو النتيجة المنطقية لها.

تأسيسا على ما سبق نذكّر بالاتفاق القانوني عالميا على اعتبار كل من عاش خمس سنوات على أرض بلاد ما ،استحق اكتساب حق الانتماء إلى هذه البلاد-إذا استبعدنا المؤثرات السياسية- ولا يخفى على أحد، المدى الذي يمكن أن تتخذه هذه المؤثرات من ذاتية الموقف بكل احتمالات التحدد والتلون والتشكيل المختلفة.مما يجعل البعد الإنساني الأعمق والأشمل مادة سهلة التشكيل في أيدي الساسة. وهو ما يحصل في واقع الحال،وعبر التاريخ كله أيضا.

فإذا حاولنا البحث-في هذا السياق- في واقع سوريا،لا نجد لها حدودا تميزها كدولة تتحدد في مساحة /185000/كم2 قبل اتفاقية سايكس بيكو في النصف الأول من القرن العشرين،بل وكانت دوما جزءا من دولة أوسع (الإمبراطورية العثمانية وقبلها الإمبراطورية الرومانية..الخ).

وكانت حركة الشعوب تبع لنمط العلاقات السائدة في كل مرحلة من التاريخ. ومن الشعوب التي سكنت –ومنذ القديم-هذه المناطق،كان الشعب الكردي والذي كان يتحرك ضمن المساحة التي تتوسط ما تسمى بدول:تركيا-إيران-العراق-سوريا..ودون تحديد لنقاط الابتداء والانتهاء،فذلك يحتاج إلى مختصين دوما..!

وكانت الدولة الإسلامية ،والتي كان قادتها عرب مسلمون في البداية،و كرد مسلمون في مرحلة ما،ثم أتراك عثمانيون فيما بعد-وهم مسلمون أيضا- تضم في إطار حدودها شعوبا مختلفة يجمعها الإسلام أساسا(عرب-ترك-كرد-فرس-..الخ).

لم تعجب الحالة هذه دول أوروبا الطامعة في هذا الشرق-ومنذ القديم جدا-وبلغت ذروتها في محطات تاريخية أبرزها حملة الاسكندر المقدوني والحملة الإفرنجية (الصليبية) والمد الاستعماري الأوروبي الحديث في القرن الماضي..

وكانت الوسيلة إلى تفتيت هذه الإمبراطورية التي نخر عظامها ،التفسخ- وبتأثيرات أوروبية إضافة لطبيعة تهالك الدولة إذا قدم بها العهد-كما يقول ابن خلدون- فكانت أحوال جديدة ساهمت في تمايز قومي ظل يشتد-وبتأثيرات أوروبية-إضافة لحالة رد الفعل التي استوجبها المسلك الطوراني التركي –والذي كان هو أيضا بتأثير أوروبي،لتحويل الإمبراطورية إلى مزق صغيرة لا تستعصي على احتلاله لها،وتحت سياسة معروفة((فرق تسد)).وهكذا كان.

دول عديدة وضعيفة في المنطقة ما عدا دولة خاصة بالكرد-وربما انتقاما من صلاح الدين الأيوبي،أو ربما خوفا من أن يكرر أحفاده ما فعله هو بتحرير القدس من براثنهم..!

بقي الكرد شعبا لا وطن يحميه من الضغوطات المختلفة والتي يتعرض لها من هذه الدولة أو تلك،يشهد على ذلك المجازر والتهجير بأشكال مختلفة بقصد الإبادة والتذويب وطمس الخصوصية القومية التي تميزه.

تحت وطأة هذه الظروف شديدة القسوة،وبتأثير من نمو الفكرة القومية –إلى درجة التطرف أحيانا- لدى كل من العرب والترك والفرس..فقد نما الشعور بالقومية لدى الكرد أيضا.وقد ترافق مع هذا الشعور ظروف استثارت حساسية الاتجاه القومي الناهض للعرب،ومنها مثلا وعد بلفور الذي تجسد في الأربعينات من القرن العشرين واقعا عبر دولة إسرائيلية في فلسطين.كما كان الصوت الشجي للضابط الأمل –حينذاك- جمال عبد الناصر، يعزف أنغاما صارخة على أوتار القومية العربية،مما أوقد جذوة عروبية قومية في النفوس تمازجت مع أصداء كتابات المفكرين القوميين..وأثار الألم الذي خلفه قيام إسرائيل.إضافة إلى ذكريات سلخ لواء اسكندر ون وغيرها. فكانت الضحية الأولى لهذا الغليان هو الكرد الذين أعلنوا عن تمايزهم القومي،وأنشؤوا حركات سياسية كانت صياغة بنيانها متأثرة بحالة التخلف والعداء اللذين يحيطان بهم.

ولم يشفع لهم تاريخهم الطويل من الإخوة الإسلامية،ولا ما قاموا به من مهمات جليلة عبر التاريخ-وعلى مختلف الأصعدة، ومنها العسكرية والمساهمة في بناء الدولة السورية نفسها،فارتفعت أصوات عربية فرادى أو عبر جماعات منظمة((أحزاب سياسية)) للتنبيه-واهمين- إلى خطر داهم في الشمال السوري ومحاولة ((إنشاء إسرائيل ثانية )).

زادت هذه الأصوات حدة تحت تأثير المد القومي العروبي الوثاب عبر شعارات عبد الناصر وحزب البعث الفتي،واستثمرت حركة ((التمرد الكردي في شمال العراق))في بداية الستينات بحسب تحليل المؤثرين في صياغة السياسة القومية العربية..فتجسد ذلك في مجموعة من الخطوات -ومنها نصائح الضابط الشاب والمتعصب محمد طلب هلال،والذي أصدر دراسة بعنوان((دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية والاجتماعية والسياسية)) والتي يقول فيها بعد الاستشهاد بأبيات الشاعر العربي:

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طغى السيل حتى غاصت الركب

....

((أجل لا حاجة بي لسرد تاريخ هذه القطعة من وطننا الحبيب-ويعني الجزيرة- وما جرى عليها من تآمر وغدر وإهمال،إذ الكل يعلم ذلك من أطماع الأتراك قديما،إلى أطماع الألمان إلى أطماع الفرنسيين والانكليز لا ضمها كقطعة غنية إلى أوطانهم –ما عدا الأتراك- بل لضرب القومية العربية...))

((..تلك هي تطورات المشكلة الكردية بخطوطها العريضة منذ ميلادها وحتى اليوم،واليوم وقد أصبحت تهدد الكيان العربي مغذاة من كل الجهات المعادية للقومية العربية قديمها وحديثها في الخارج والداخل...)).تحت تأثير مثل هذا الوهم وتضخيمه،وضمن ظروف لم تكن سيطرة الدولة على الأطراف في مستواها الحالي،نبتت اقتراحات صادرة عن هذا الضابط ومن على شاكلته للقيام بإجراءات تمنع((سلخ منطقة الجزيرة على يد الكرد)) بزعمهم. وكأنما كان المناخ السائد في الخمسينات والستينات مهيأ لتكوين نظرة سلبية إلى الكرد،واتخاذ إجراءات مغرقة في السلبية ضدهم. ومنها : ((الإحصاء الاستثنائي لمحافظة الحسكة عام 1962 استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 23/8/1962 المتضمن إجراء إحصاء عام لسكان محافظة الحسكة المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 108 تاريخ 28/8/1962 ...)) –المجلة القانونية السورية لعام 1984- والذي أجري بطريقة غير واضحة الأهداف والأسباب –حينذاك- إلا عند أصحاب القرار،ولكنه تمخض عن نتائج مأساوية وكوميدية أيضا.لقد تحول عدد كبير،قدِّر حينذاك بـ (150)ألف نسمة –إلى أجانب، أو حجبت سجلاتهم ليعتبروا مكتومين ،على الرغم من كونهم مسجلين في السجلات الرسمية،ومؤدين للخدمة العسكرية، وإن كان بعضهم-بسبب ظروف التسجيل-لا يزال مكتوما بالفعل -وهم قلة قياسا إلى الجميع- وهذا لا ينفي وجود حالات تنقل عبر الحدود-المصطنع سياسيا- وهي قلة أيضا.كما اظهر الإحصاء نتائج غريبة،بعض أفراد الأسرة مواطنون والبعض الآخر أجانب.ولعل الأطرف هو ورود اسم وزير الدفاع السوري الأسبق (عبد الباقي نظام الدين) بين الأجانب مما عزز الشعور بالشك بدوافع الإحصاء خاصة إذا وقفنا على الملاحظات التالية:

1- إنه إحصاء استثنائي وخاص بمحافظة الجزيرة.

2-إن الأجانب جميعهم كانوا فقط من الأكراد،ما عدا حالات جد قليلة صححت فور اكتشافها.

3-رافق الإحصاء تدابير استهدفت الكرد فقط:

ا- عدم توظيفهم أو تعيينهم في المراكز الإدارية العليا والنظر إليهم بعين الاتهام..

ب-عدم قبول الطلاب في المدارس والمعاهد التي يتوظف خريجوها تلقائيا(دور المعلمين مثلا) ومنع الكرد من ممارسة ثقافتهم ولغتهم الخاصة.

ج- حظر تطوعهم في الجيش أو قبولهم في سلك التعليم، خاصة.

د-إطلاق يد الأجهزة الأمنية في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم على حساب القانون 

وأحيانا كثيرة كانت هذه الأجهزة تساهم في إيجاد نزعات أو تصرفات لدى بعض الأكراد لتتخذها ذريعة في تبرير إجراءاتها..

4-تم نزع يد الفلاحين الكرد عن الأرض التي يستثمرونها في منطقة حدودية موازية للعراق وتركيا بطول يقدر ب(375) كيلو مترا وعرض يقدر ب(10-15)كيلومترا..سميت هذه المنطقة رسميا ب (الحزام العربي) باعتبار الخطة تقضي بنقل الكرد منها وإسكان عرب محلهم، ثم غير الاسم إلى (خط العشرة) ف(خط المطر) وأخيرا (مزارع الدولة).وفيما بعد فككت مزارع الدولة هذه ووزع قسم كبير منها ضمن شروط خاصة.

5- تقديم تسهيلات للعرب المستقدمين –المستوطنين- من حلب والرقة إضافة إلى حالات كثيرة استفادت من مواقعها السلطوية والوظيفية ..ولا نريد الدخول في تفصيلات نتائج أفرزتها الحالة،وانعكست على الحياة اليومية ..وهذا لا ينسينا القول بأن أخطاء قد ارتكبت من قبل الأكراد تحت تأثير الظروف التي أوردناها كرد فعل من جهة هي الأضعف ضمن علاقة غير متكافئة ،ولم يوفر الطرف الأقوى فيها المناخ المناسب لتصحيح الخطأ . ومع ذلك فلم تنتج عن هذه الحالات ما يمكن أن يسجل على الكرد ذنبا عظيما وعلى مستوى الوطن. بل بالعكس كان الكرد دوما وقودا للحرب مع إسرائيل،وقبل ذلك ضد الاستعمار الفرنسي.والشواهد أكثر من أن تحصى.وأما النماذج التي تجلى فيها تحول المواطن المسجل إلى مكتوم أو أجنبي فكثيرة،والوثائق الدالة على ذلك أيضا بينة،وقد نشر صور لبعضها في بعض أدبيات الحركة السياسية الكردية،كما أنها في حوزة أصحابها ويمكن تقديم أمثلة عنها في كل وقت.وأخيرا فإن الدعوى الشرعية التي وردت في ((مجلة القانون)) لعام 1984 وفي الصفحة :

( 861) و(862) والمتعلقة باجتهاد قضائي صادر عن نائب رئيس محكمة النقض،السيد:حسن القاضي،والأعضاء المستشاران: محمد كلزيه وسعدي أبو جيب، تلقي بعض الضوء على مثل هذه الحالة ونقتطف منها : ((... وكان القيد المدني للطاعن قد اظهر أنه سوري الأصل إلا أنه سجل في سجل الأجانب لأنه لم يرد له قيد في الإحصاء الأخير الذي جرى في منطقة الجزيرة،وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الأصل من السوريين إلا أنهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم أجانب...))

ونرفق صورة عن ذلك مع هذا الاستعراض كدلالة وثائقية رسمية صادرة عن مصدر قضائي سوري توضح ((انه سوري الأصل إلا انه سجل في سجل الأجانب لأنه لم يرد له قيد في الإحصاء الأخير الذي جرى في منطقة الجزيرة)).

نستخلص من هذا السرد والتحليل أن عوامل متداخلة من شعور قومي متوهج إلى تأثيرات خارجية مختلفة ومخاوف نفسية واقعية أو مضخمة ومصالح فئات وأفراد طالت واقع اللحظة التي انبثق عنها تصور مبالغ في تكوينه وملامحه عما يمكن أن يفعله الكرد من اقتطاع محتمل لجزء من البلاد-كما يروج البعض الآن،وكما كانوا يروجون ماضيا،ولا نبرئ تيارا مغاليا من مضطهَدي المسيحيين في رسم الصورة السلبية سواء من خلال مواقع داخل الاتجاه القومي العربي ممثلا في الانتماء الحزبي البعثي خاصة،أو من خارج هذا الاتجاه العروبي ممثلا في أحزاب تخصه..وإذا كان لا بد من تسجيل أخطاء ارتكبها الكرد فهي سوء التعبير عن أنفسهم أحيانا وارتباك الصياغات في ذلك.وقد كانوا متأثرين بواقع حياتهم المتخلفة من جهة والواقع تحت الضغط من جهة أخرى مما جعلهم في حالة رد الفعل أحيانا أكثر من حالة يقدرون فيها على الفعل الواعي بكفاية تتطلبها الظروف.وبالتالي فإنهم كطرف ضعيف ضمن المعادلة لا يتحملون نتائج ما حصل،أو –على الأقل- فإن قسطهم من هذه النتائج ليس إلا القليل قياسا إلى الطرف الأقوى والذين يدير الأمور من موقع سلطوي وهو العرب في هذه الحالة.ولا باس من التذكير بما كانت عليه الحالة في الفترة السابقة على الخمسينات من تلاحم الكرد والعرب تجاه الاستحقاقات الوطنية تحت نير الاستعمار الفرنسي وقبلا الحكم العثماني والذي تحول إلى استعمار في مراحله الأخيرة-أيضا.والمأمول أن لا تضيع حياة متكاملة بين العرب والكرد خلال أكثر من أربعة عشر قرنا منذ دخول الكرد في الإسلام الذي كان قادته عربا في مطلع بروزه وكانت بيئة ظهوره ونموه هي الجزيرة العربية ومن ثم انطلقت الدعوة عالمية عبر تمازج الثقافات المختلفة وصنع تاريخ مشترك لا يمكن تجاهل مؤثراته في تكوين العلاقات بين الشعوب المنضوية تحت مبادئه وشعاراته وسلوكه أيضا وبخاصة العرب والكرد.وإذا كانت النظرة القومية تسود الآن كمعطى للتطور الاجتماعي وبتأثيرات مختلفة فهذا لا ينبغي أن يغيّب صوابنا أو يضيّع الحقوق لكائن من كان.والحوار هو المفتاح لحل كل إشكالية واقعة أو متوقعة. ودائما –كما يقال – رأس الخيط في يد الأقوى والأعلم.

والله ولي التوفيق.

ملحق:
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تاريخ 28/3/1984 

الرئيس:حسن القاضي نائب رئيس محكمة النقض

الأعضاء:المستشاران: محمد كلزية وسعدي أبو جيب

تثبيت زواج

إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الأصل من السوريين إلا أنهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم أجانب فيما يحتاجوا في معاملات زواجهم إلى موافقة وزارة الداخلية.

لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد استدعى تثبيت زواجه من المطعون ضدها مع تثبيت نسب أولاده منها وتسجيل ذلك في السجل المدني.

وكان القاضي قد رد الدعوى بقولة أن الطاعن أجنبي ولا يجوز تثبيت زواجه من امرأة سورية إلا بعد ترخيص من وزارة الداخلية.

وكان القيد المدني للطاعن قد أظهر انه سوري الأصل إلا أنه سجل في سجل الأجانب لأنه لم يرد له قيد في الإحصاء الأخير الذي جرى في منطقة الجزيرة.وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذي كانوا في الأصل من السوريين إلا أنهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم أجانب بالمعنى المقصود بالمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية حتى يحتاجوا في معاملات زواجهم إلى موافقة وزارة الداخلية.وإنه لا يمكن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 بحقهم،كما وان الفقرة الأخيرة من المادة 11 ونص المادة 542 من قانون أصول المحاكمات لا يسري بحقهم....

وكان ما سبق ذكره يجعل ما انتهجه القاضي في حكم الطعين لا يتفق مع القانون والاجتهاد المستقر...فهو لذلك حري بالنقض وينال منه ما جاء في أسباب الطعن.

لذلك تقرر بالإجماع:

1- قبول الطعن شكلا.

2-قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين
	مركز ابن خلدون
	الأقليات فى العالم العربى 


يشيرمفهوم الاقليات الى ايه مجموعة بشرية تختلف عن الاغلبية فى واحد او اكثر من المتغيرات التالية : الدين او اللغة او الثقافة او السلالة . والعبرة فى هذا التوصيف هى ان هذه المتغيرات تضفى على الجماعة البشرية المعنية قسمات وخصائص اجتماعية واقتصادية وحضارية بعينها ، ويكون من شانها ان تضع سلوكها ومواقفها السياسية فى الكثير من القضايا المجتمعية الرئيسية بلون معين . ولا ينطوى هذا المفهوم بالضرورة على ايه دلالة عنصرية . والامر الذى لاشك فيه ، أن المجتمعات الإنسانية التى تقوم على اسس دينية او اثنية متنوعة ومتعددة للثقافات هى صفة جديدة انتجاتها حضارة العصر الراهن بعد امتزاج القوميات وانصهار الثقافات فى بنيات مجتمعات جديدة تبتعد عن الاستغلال والتسلط والاستبداد والتطرف والعداء للأخر المختلف . وتكون هنا التعددية نعمه تدفع الى التقدم والازدهار والثراء الإنسانى اذا ما كانت فى سياقات مجتمعية محكومة بضوابط ديمقراطية حقيقية ، ومعززة بالحقوق والواجبات المتنوعة للانسان بدون تميز ، وتقبل بحقوق الإختلاف وتتعايش معه .

وعلى الرغم من ان مايقرب من 80-85 % من سكان الوطن العربى يكونون مجموعة متجانسة لغوياً ودينياً وثقافياً ، الا انه توجد عدة تكوينات بشرية عرقية او اثنية تشكل مابين 15-20% من سكان الوطن العربى . وتتوزع هذه التكوينات البشرية على مايقرب من 300 مجموعة اقليات ، بعضها لا يتجاوز عدده 5 الآف نسمة ، بينما يزيد البعض الآخر على بضعة ملايين نسمة . وتختلف هذه التكوينات عن المجموعة العربية الرئيسية سواء فى الدين او اللغة او الثقافة او السلالة . وكما يندمج بعض هذه الاقليات فى نسيج البلدان العربية التى يعشون فيها ، الا ان العديد منها يعانى من مشكلات خطيرة مع الاغلبيات او مع الاقليات الاخرى . 

ومن هذه المشكلات مايصل الى حد الصدمات والنزاعات المسلحة . وحتى مطلع التسعينيات من القرن العشرين لم تكن هناك ايه محاولة جادة للتعرف على هموم هذه الاقليات والكيانات العرقية بشكل متعمق ، لم تكن هناك ايه محاولات للتعرف على همومها ومشكلاتها وتفهم رغباتها المشروعة فى الحفاظ على كياناتها الثقافية وتكاملها الحضارى وآمالها القومية . وتوهمت النخب الحاكمة والتى تنتمى للأغلبية فى البلدان العربية أن مواجهة مسالة الاقليات بالتجاهل سيدفع فى اتجاه ذوبان هذه الاقليات وانصهارها فى الجسم الاكبر للأغلبية دنياً وثقافة وعرقاً ، او قد تختفى هذه المشكلة بمرور الزمن.

وعلى امتداد الوطن العربى ، ومنذ قرون طويلة …………… الأقليات اوضاعاً غير مقبوله انسانياً . ويزداد وصفها سوءاً ، خاصة الاقليات الدينية ، مع الانتشار الواسع وغير المسبوق للأصولية الإسلامية بشقيها السياسي والديني وعلى كل مستويات وجودها الرسمية والشعبية . فعلى سبيل المثال ، عانى المسحيين ولا يزالون يعانون فى مصر من تعسف السلطات ومن الاصولين الاسلاميين ويكشف رصد الأعتداءات التى وقعت عليهم فى مصر بداية من حادثة الخانكة عام 1972 ووصولا الى حادثة دير ابو فانا عام 2008 ، انهم قد دفعوا مايقرب من 4 آلاف مابين قتيل وجريح خلال هذه الفترة بدون سبب إلا كونهم يدينون بالمسيحية ، هذا فضلا عن تخريب وتدمير ونهب ممتلكاتهم ، ودفع الكثير منهم للهجرة خارج الوطن .ويكشف تأمل مسألة الاقليات فى العالم بأطلاقه ، وفى المنطقة العربية بالتخصيص ، ان هذه المسألة ذات طابع انفجارى . اننا عندما نتأمل كل الانفجارات الداخلية والمسلحة التى شهدها العالم العربى خلال الربع الاخير من القرن العشرين وبداية الالفية الميلادية الثالثة، سنجد ان معظم هذه الانفجارات كانت مرتبطة بالقضية الاثنية، او بقضية الاقليات . فهى تشهد حروب اهلية ونزاعات وصدمات مسلحة ، وقتل على الهوية ، وتدمير وتخريب ونهب للممتلكات فى السودان ، ومصر ، والمغرب العربى ، وفى اليمن ، ومنطقة الخليج العربى ، وفى لبنان ، وسوريا ، والعراق . حيث شهدت هذه البلدان جميعها احداثأً مأساوية كانت مرتبطة بشكل او بأخر بموضوع الاقليا . وكانت هذه الاحداث فى مجموعها مؤشراً خطيراً كاشفاَ للطبيعة الانفجارية لمسألة الاقليات على امتداد الوطن العربى بكامله ...ولم يكن موضوع الاقليات ذا اهمية بالنسبة لمنظمة الامم المتحدة حتى بداية التسيعينيات من القرن العشرين ، بل كان تناول هذا الموضوع من قبل المنظمة الدوليه بعد شيئا غير حضارى لأنه يشمل الشئون الداخليه للدول المستقلة . ولكن فى عام 1978 أقدمت يوغوسلافيا السابقة أول مسودة لأعلان الأمم المتحدة عن حقوق الأقليات إلى لجنه حقوق الإنسان بالمنظمة الدوليه وفى اطار التغيرات السياسيه المتسارعه التى شهدتها بلدان أوروبا الشرقيه منذ نهاية العقد الثامن وبدايه العقد التاسع من القرن العشرين شجعت الجمعيه العامة للأمم المتحدة لجنه حقوق الإنسان لإتمام نص الاعلان العالمى لحقوق الأقليات وتقديمه لها . وفى عام 1991 وافقت اللجنة على النص فى القرار رقم 16 / 1992 فى فبراير من عام 1992 وقد ركز هذا الاعلان على قضيتين اساسيتين الأولى هى تعريفه لللأقليات ؛ والثانيه هى طبيعة الحقوق التى تخول لهذه الأقليات . وفى الوقت الذى عارضت بعض الدول هذا الاعلان لأنها رأت فيه تهديدا لوحدتها المحليه والاقليمية ؛ فإن معظم الدول ايقنت أن مناقشه هذا الاعلان يعتبر أداة مناسبه للغاية لمناقشة موضوع الأقليات .وقد بدأ اهتمام مركز ابن خلدون بقضية الأقليات وهمومهم فى العالم العربى منذ أربعين عاما تقريبا عند ما كتب الدكتور سعد الدين ابراهيم مقالا مهما حول المسأله الأثنية فى مجلة دراسات عربية البيروتية فى عام 1968 . لتبدا بعدها مسيرة الفكرة والاهتمام بالقضية على الصعيد العربى بكامله . وكانت أهم وقعات هذه المسيرة هى قرار مركز ابن خلدون بالاشتراك مع جماعه حقوق الاقليات فى لندن بتنظيم مؤتمر اعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات وشعوب الوطن العربى والشرق الأوسط فى الفترة من 13 – 14 مايو العام 1994 . وأعلن المركز صاحب فكرة المؤتمر أن موضوع المؤتمر الرئيسى هو مناقشة اعلان الامم المتحدة لحقوق الأفراد المنتميه إلى اقليات قوميه أو اثنيه او لغويه والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 18 اكتوبر 1992 وتقييم مدى انطباق هذا الاعلان مع الواقع المُعاش للأقليات فى البلدان العربيه وامكانات تقديم مقترحات لسد الفجوة بين الرؤيه النظريه للأعلان العالمى والواقع المُعاش فى العالم العربى ؛ وذلك على خلفية تصاعد الاهتمام العالمى بقضايا الأقليات وعلى وضع كل اقلية وكيفية الاستفادة من هذا الاهتمام .وقام المركز بتأسيس وحدة بحثية متخصصة فى شئون الأقليات فى العالم العربى وبهدف توثيق وتسجيل البحوث والمطبوعات التى تتناول أوضاع الأقليات فى البلدان العربية ؛ وعقد المركز مؤتمره الأول حول الاقليات فى مايو من عام 1994 بمناسبة مرور عام على اعلان الأمم المتحدة للأقليات وقبل المؤتمر وفى يناير 1994 صدر الكتاب الموسوعى " الملل والنحل والأعراق – دراسة فى هموم الأقليات فى الوطن العربى" و فى العام نفسه صدر التقربر الأول عن هموم الأقليات في الوطن العربى ؛ وبعدها تتواصل جهود المركز بشأن قضايا الأقليات وهمومهم وتحمل فى سبيل هذه القضايا سيلا من اتهامات نخب الأغلبيات العربية الحاكمة ؛ وهى اتهامات تراوحت ما بين الخيانه والعمالة والنفى والابعاد .لقد جاء اهتمام مركز ابن خلدون ومؤسسه بمسألة التنوع الأثنى والقومى والثقافى والدينى والطائفى والسلالى فى المجتمع العربى فى مواجهة النزعات السائدة التى تميل إلى الاعتراف بوجوده . مع التقليل من شأنه واذا ماظهرت وتفاقمت تداعيتها السلبية فإن التوجه العام الغالب هو اما اطلاق العموميات حول الاخوة التاريخية لعناصر الامه ، والتسيب المجتمعى الواحد ، والمصير المشترك ، والتسامح ، وفى احيان اخرى القاء اللو م على قوى التأمر الخارجية المتربصة بنا والتى تعمل بدأب على ايقاظ الفتنة وإخراج هذه التداعيات السلبية من مكامنها.

وفى مواجهة هذه المواقف طرح الدكتور سعد الدين ابراهيم أطاراً شاملا لمعالجة قضايا الاقليات فى الوطن العربى ، وهذا الإطار يتأسس على اقرار وتعزيز حقوق الإنسان ومواجهة مسالة الاقليات باعتماد صياغة مجتمعية انسانية وعصرية تنهض على مبدئى نموذج الدولة الاتحادية والديمقراطية . فمن شان هذين المبدئين أن يوازيا بين حقوق الاغلبية وحقوق الأقليات على صعيد كل دولة عربية على حدة ، وعلى صعيد الوطن العربى.
	هيثم مناع
	عديمو الجنسية في سورية(من غير اللاجئين الفلسطينيين)


تقديم: عرفت أشكال الخلافة المختلفة منذ نشوء الدولة العربية الإسلامية في القرن السابع، نظرية شخصية القوانين système de la personnalité des lois التي بمقتضاها يعرف كل شخص مدنيا وجنائيا حسب شريعة موطنه أو دينه. وقد سادت هذه المنظومة أوربة المسيحية أيضا في القرون الوسطى. وقد اهتزت هذه المنظومة منذ نهاية القرن الثامن عشر بفعل عدة متحولات وصراعات ميزت تلك الحقبة: التحول نحو المجتمع الصناعي ودور المجتمع البرجوازي المدني في أوربة الغربية، نشوء الدول-الأمم وأثر أنموذجها على البلدان الواقعة في ظل الخلافة العثمانية، الصراع بين أجهزة الخلافة التي تسعى لمواكبة التجديد وسلطان رجال الدين غير المسلمين على مللهم، الصراع بين الدول الغربية الطامحة للتوسع والخلافة العثمانية البادئة بالتنخر الخ. ويمكن القول أن قانون الجنسية العثماني رقم 19 كانون الثاني (يناير) 1869 قد فتح الباب أمام شكل أولي للجنسية لم يتحرر تماما من المفهوم التاريخي (يشبه إلى حد ما العلاقة بين الجنسية والدين في إسرائيل اليوم). وعلينا انتظار الاستعمار المباشر وبناء هياكل دول جديدة في الولايات التابعة للباب العالي سابقا لمتابعة شكل مقتبس من النماذج الغربية في الجنسية. 
الجمهورية العربية السورية هي ابنة هذا الانتقال من الخلافة العثمانية إلى الانتداب الفرنسي، وبهذا المعنى، فقد رسم حدودها وبالتالي أعطى التكوين الأساسي لمواطنيها الساسة الغربيين الممسكين بعقال عصبة الأمم. وكان من الممكن أن تكون قضية الجنسية غير مطروحة كمشكلة وطنية أو انتهاك لحقوق الأشخاص لولا جملة مشكلات محلية وإقليمية عاشتها سورية المعاصرة وتركت آثارها على هذا الملف منها:
1-  ولادة دولة إسرائيل وما نجم عنها من لجوء معظم سكان فلسطين العرب إلى خارج الحدود السياسية لهذه الدولة إلى البلدان المجاورة ومنها سورية (الأمر الذي لن يتم التطرق له في هذه الدراسة) 
2-  تَشَكّل الدول الوطنية الحديثة إثر الاستقلال بحدود لم تكن بالضرورة تنسجم مع التكوين السكاني القومي (تم ضم لواء اسكندرون السوري لتركيا مثلا رغم وجود أغلبية عربية فيه في 1939 ولم ينل الشعب الكردي الحق في دولة مستقلة في المنطقة رغم اجتماع العناصر الأساسية لقيام دولة كردية)
3-     عدم التطابق السياسي والإيديولوجي بين الدولة-الأمة من جهة ومفهوم القومية في العالم العربي.
4-   بناء السلطة التسلطية منذ انقلاب 1963 وتعززها منذ حركة 1970 حيث تحولت الدولة إلى ملك للسلطة العسكرية والأمنية وتم تأميم الدستور لحساب حزب واحد يقود الدولة والمجتمع (المادة 8) مع ما ترتب على ذلك من تهميش ونفي لقطاعات واسعة من المجتمع السياسي إلى الخارج وحرمانها من الجنسية.
5-     أخيرا وليس آخرا فرط الطابع الإيديولوجي والسياسي للمسائل المتعلقة بالجنسية في الأنموذج السوري.
الجنسية في القوانين السورية:
منذ عقدت معاهدة لوزان التي ترتب عليها وجود دولة تركيا الحديثة وانفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى معاهدات ما بعد الحرب العالمية الأولى، لم يعد يصدق على رعايا تركيا والبلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين، وأصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة في تاريخ 31/8/1924 جنسيات مختلفة تتبع الكيانات السياسية الجديدة. وعليه فإن "الرعايا العثمانيين" الذين كانوا يقيمون فيما عرف آنذاك بأراضي اتحاد الدول السورية خضعوا لأول قانون للجنسية خاص بالسوريين مؤرخ في 30/8/1924 حيث أصدر المفوض السامي الفرنسي القرار رقم 2825 المتضمن إثبات الجنسية السورية بملء الحق وبقوة القانون لكل من يقيم في الأراضي السورية وفق قاعدة حق الأرض Jus soli . وقد تبعه بعد أشهر قرار المفوض السامي رقم 16/س في تاريخ 19/1/1925 بشأن التابعية السورية. وكلا القرارين يشكل قراءة مقتبسة من المشرع الفرنسي. وعلينا انتظار الاستقلال لقراءة أول قانون للجنسية أعده حقوقيون سوريون يحمل الرقم 98 وقد صدر في 21/5/1951. وقد تبعه قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 24/2/1953. والذي عّدل بالقانون رقم 492 تاريخ 16/2/1957. وحتى هذا التعديل يمكن القول أن قوانين الجنسية في سورية هي قراءة عربية تعتمد النسب الأبوي أولا وتأخذ بعين الاعتبار وضعية المرأة في الفقه الإسلامي وبعض القواعد من المشرع الفرنسي. وسيكون أول تفاعل بين قانونين عربيين للجنسية في القانون رقم 82 الصادر في 22/7/1958 والذي أقر في ظل الجمهورية العربية المتحدة (سورية ومصر) وأعده قانونيون مصريون وسوريون. ولم تلبث حكومة الانفصال أن أصدرت قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 67 في 31/11/1961. وبعد استلام حزب البعث السلطة، صدر المرسوم التشريعي رقم 276  تاريخ 24/11/1969 الذي ينص على قانون الجنسية الساري المفعول حتى يومنا الراهن مع التعديلات اللاحقة.نصت الدساتير السورية المختلفة على تنظيم الجنسية في القانون وجاء في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 مادتين تتعرضان لقضية الجنسية هما:
المادة 43:
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة 83:
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما الأربعين سنة (تم تعديل العمر إلى 34 إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد وتسمية ابنه مرشحا لخلافته في 2000).
المادة 153:
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
أما بالنسبة للقانون السوري الحالي (المرسوم 276/ تاريخ 24/11/1969) فهو يعتمد أولا على مبدأ حق الدم Jus sanguinis وقد جاء في المادة الثالثة منه(1):
يعتبر عربيا سوريا حكما:
آ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
ج- من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولودا فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.
د- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
هـ – من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي. 
وفي فصل التجنس نجد في المادة الرابعة جواز "منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب يشترط فيه كامل الأهلية والإقامة المتتالية خمس سنوات في القطر والخلو من الأمراض السارية والعاهات المانعة من مزاولة مهنة وحسن السلوك وعدم وجود حكم قضائي وامتلاك اختصاص أو خبرة والإلمام باللغة العربية قراءة وكتابة. وتنص المادة الثامنة من القانون على منح الزوج الجنسية لزوجته بقرار وزاري. وفي المادة 16 أحكام تسهيلية خاصة بتجنيس أبناء البلدان العربية ودائما بقرار من وزير الداخلية. ومنذ 25/2/1976، أي صدور القرار 92 يكلف رئيس إدارة الهجرة والجوازات /فرع الجنسية/ ورؤساء فروع هذه الإدارة في المحافظات بقبول طلبات التجنس والاسترداد والتخلي والاختيار وإسقاط الجنسية العربية السورية وكل ما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969، وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب العلاقة. وقد عدلت الفقرة المتعلقة بامتلاك اختصاص أو خبرة بمن لديه وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير. وقد ارتأى المشرع السوري، نتيجة انتشار السوريين في كثير من بلدان العالم واضطرارهم لاكتساب جنسية أخرى لقضاء المصالح الخاصة عدم تطبيق عقوبة الغرامة أو الحبس لمن يتجنس بجنسية أخرى دون موافقة حكومته السارية حتى عام 1961. وعدم تطبيق هكذا عقوبة إلا عند اقتضاء المصلحة مع وضع نص يجيز التجريد من الجنسية العربية السورية، بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية. وقد نص المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/2/1972 في الفقرة الثانية من المادة الأولى على:
"كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعا بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤي تجريده منها تطبيقا لحكم الفقرة (آ) من المادة 21 ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وقد جرت قوننة الزواج من أجنبيات للسوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بحيث تطلبت موافقة مسبقة من وزير الداخلية (المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 4/11/1969)، وجرى تعليل الأمر بالمترتبات القومية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والأمنية على الزواج بأجنبيات.
لو تتبعنا الظروف التي صدر فيها المرسومين السابقين نجد أن السماح للسوريين بحمل جنسية أجنبية جاء في بداية حكم الرئيس الأسد وسياسة تشجيع مد الجسور مع المهاجرين في الأمريكيتين. كذلك تشغيل المهاجرين لرؤوس أموالهم في البلاد. أما تسهيل الجنسية للعرب غير الفلسطينيين ودخولهم سورية من غير تأشيرة دخول وتسهيل قضايا العمل لهم، فقد باشرها حزب البعث منذ حركة 1963 ضمن إيديولوجيته الوحدوية المعلنة. ويمكن القول أن التجنيس ظاهرة شائعة في حالات الزواج والنسب وإدمان الإقامة والانتساب البعثي للمواطنين العرب غير الفلسطينيين. وهي أصعب بكثير لحالات المقيمين غير العرب باستثناء حالات الزواج والأولاد. ويلاحظ أن هناك سهولة للبلدان ذات العلاقة السياسية الجيدة بسورية في وقت طلب الجنسية لزوجة سوري (بلدان حلف وارسو قبل سقوط جدار برلين والاتحاد السوفييتي).
وقد نظمت القوانين حقوق وواجبات المتمتعين بالجنسية أو المحرومين منها وفي مقدمة ذلك حق الانتخاب والترشيح على جميع مستويات المجالس المعنية محلية أو وطنية (قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4/1973 وكل ما تلاه) وحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم (قانون الموظفين الأساسي رقم  135 لعام 1945  والقانون رقم 393 15/5/1957) كذلك ما يتعلق بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين (المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 26/11/1961) وملاك وزارة الخارجية وشروط تملك غير السوريين (المرسوم التشريعي 189 تاريخ 1/4/1952 المعدل بالمرسوم التشريعي 123 تاريخ 6/10/1952).

الالتزامات الدولية

وقعت فرنسا (دولة الانتداب في سورية عام 1930) على اتفاقية لاهاي التي وإن تركت أمر الجنسية للتشريع الخاص بكل دولة فقد حثت في المادة 15 على إعطاء  الأطفال المولودين لآباء بدون جنسية، جنسية البلد التي ولدوا فيها. وقد صوتت الجمهورية السورية في 1948 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 15 على مبدأين أساسيين: الأول، حق كل فرد بالتمتع بجنسية ما، والثاني، عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. وقد انضمت الجمهورية العربية السورية للاتفاقية الدولية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة المصدق عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 1957. واعتبر القانون السوري من ولد في سورية من أم عربية سورية ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا عربيا سوريا.ويمكن القول أن أهم التزامين لسورية على الصعيد الدولي يتعلقان بحق الجنسية يكمنان في: أولا:  توقيع سورية على جملة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وتحديدا الإعلان العالمي للدفاع عن حقوق الطفل 1959 الذي أكد في المبدأ الثالث على إجماع الدول على حق الطفل في الحصول على الجنسية عند الولادة بصرف النظر عن كون والديه عديمي الجنسية أم لا. واتفاقية حقوق الطفل (التي وقعتها سورية في 13/06/1993)
ثانيا: تصديق سورية على العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عام 1969. ولا نجد في هذا التصديق أي تحفظ يتعلق بالمواد الخاصة بالجنسية.  إلا أننا وللأسف، لم نجد قرارا قضائيا واحدا في موضوع الحرمان من الجنسية يعطي الالتزام القانوني الدولي حقه وأسبقيته ويعيد الجنسية لمحروم منها منذ عام 1962 حين نشأت قضية المحرومين من الجنسية لأول مرة. 
انطلاقا من هذين المبدأين، وأخذا بعين الاعتبار توقيع سورية لكل ما يتعلق بمناهضة أي شكل من أشكال التمييز العنصري من إعلانات ومواثيق صادرة عن الأمم المتحدة، يمكن القول أنه وبخلاف ربط الجنسية السورية بالعربية في الدستور، الأمر الذي سنتعرض له لاحقا، لا يوجد أي نص قانوني عادي يسمح بالحرمان القسري من الجنسية والإنتاج الواسع للمحرومين من الجنسية في البلاد. أما العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الفئة من المواطنين فهي أولا ذات طابع سياسي بحت وقد كان تعبيرها الأول مجموعة الأكراد السوريين الذين حرموا من الجنسية إثر القوانين التعسفية الصادرة عام 1962 والتي حرمت من الجنسية عددا هاما من المواطنين الأكراد السوريين بدعوى أصولهم التركية. ويقدر أكثر من طرف محايد عدد هؤلاء بـ 150 ألف شخص في حين تعطي الأحزاب السياسية الكردية عددا يساوي أو يفوق مائتي ألف شخص.. أما التعبير الثاني فيتمثل في فئة المعارضين السياسيين الذين اضطرتهم معارضتهم السلمية أو المسلحة إلى الخروج من البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ في 8 مارس (آذار) 1963. مع ما ترتب على ذلك من قرارات تعسفية بحقهم وحق أسرهم بما فيه حرمانهم من الحصول على أية أوراق ثبوتية بجنسيتهم، الأمر الذي حرمهم من تسجيل زواجهم وأبنائهم وأحيانا أحفادهم في السجلات السورية سواء جرى الأمر بشكل رسمي أو في واقع الأمر DE FACTO . ويفوق عدد أبناء الجيل الأول وحده من هذه الفئة 27 ألف شخص ويتضاعف الرقم في حال حساب الأبناء والأحفاد.  
الجماعات المستهدفة:

المجموعة الأولى: الأكراد البدون في سورية
مدخل عام لوضع الأكراد في سورية
يقدر عدد الأكراد في سورية بـأكثر من مليون و نصف مليون مواطن، فيما يشكل قرابة 10 إلى 11 % من إجمالي عدد السكان. وهم يعيشون في جبل الأكراد (عفرين) والجزيرة وجبل سمعان وعزيز وعين العرب (كوبانية) ومدن حلب وحماه ودمشق واللاذقية.ونجد آثارا لوجود الأكراد في جبل الأكراد تعود إلى أولى المخطوطات العربية حول المنطقة وقد كانت العلاقات العربية الكردية جيدة في زمني العباسيين والعثمانيين. ومنذ استــقلال سورية في 17 نيـسان 1946 وحتى 1962، عّم جو من التسامح والتعاون العلاقات بين الشعبين.(2). وتؤكد كتب تأريخ النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي على دور هام للتلاحم العربي الكردي في الجزيرة وجبل الأكراد وجبل الزاوية والغوطة والزعيم الوطني إبراهيم هنانو من أسرة كردية(3).كان الأدباء الأكراد ينشرون كتاباتهم باللغة الكردية  في البلاد كذلك فإن كتب الأبجدية وتعليم اللغة الكردية لم تكن محظورة  حتى منتصف الخمسينات (وقد عبرت الحركة الكردية عن نفسها منذ الثلاثينات عبر الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية والرياضية ومن أولى الإصدارات الكردية الدورية مجلة "هاوار" (الصرخة).إن صعود الحركة القومية العربية بقوة والعداء الذي ناصبتها إياه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، تركت آثارها على العلاقات العربية الكردية. وعوضا عن أن يجد القوميون العرب في القوميون الأكراد حليفا طبيعيا قاموا بعدة إجراءات معزولة أو منظمة تركت آثارا سلبية على العلاقة بين الشعبين (مصادرة كتب ألف باء كردية، مصادرة دواوين الشاعر جكرخوين، ومنع الأكراد من تسمية أبنائهم بأسماء كردية.)(4)في 1955 أسس أوصمان صبري (1905-1993) أحد أقطاب الأكراد في القرن العشرين جمعية إحياء الثقافة الكردية (انجمن) التي لم يرخص لها وبعدها في 14/6/1957، تداعى إلى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية (البارتي) مع حميد درويش وحمزة نويران ونور الدين ظاظا(5)... وقد عمل دون ترخيص حتى قيام الوحدة مع مصر وصدور قرار حل الأحزاب السـياسية والذي تبعه إعتقالات في صفوف أحزاب عديدة في 1959. وفي 4/3/1961 أحيل أوصمان صبري ورفاقه إلى محكمة أمن الدولة العليا التي حكمته بالسجن عام ونصف.مع الانفصال، في أيلول (سبتمبــر) 1961 افرج عن المعتقلين السياسيين  ولكن ساد جو من انعدام الثقة بين الحكومة والقوميين الأكراد لدعمهم انتفاضة أكراد العراق في نفس العام. في 23 آب (أغسطس) 1962، صدر عن رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس مجلس الوزراء بشير العظمة  المرسوم رقم 93 الذي يسمح بإجراء إحصاء خاص بمنطقة الجزيرة. وفي 5 ت2 (أكتــوبر)، تم اعتبار عدد من الأكراد يقارب عددهم  120  ألف مواطن (الرقم الرسمي 60 ألف) يعيشون في الأراضي السورية بمثابة أجانب وطرح مشـروع الحزام العربي الذي يهدف لإبعاد المواطنين الأكراد من على الشريط الحدودي مع تركيا واستبدالهم بمواطنين عرب. بعد إعلان حالة الطوارئ، في 8 آذار (مارس) 1963، تابعت الحكومات الجديـدة سيـاسة التمييز هذه. وقد نشر حزب البعث دراسة أعدها مسـؤول الأمن السـياسي في المنطقة (6) يخلص لاعتـبار الأكراد شعبا دون حضارة أو لغة أو أصل اتني وهو لا يملك سوى القوة الهدامة والعـنف اللذين يميزا سكان الجبال. و أما الخطة المقترحة ، فتهدف إلى استئصال الوجود الكردي من سورية في برنامج من 12 نقطة: 
1- التهجير للداخل (عبر نقل السكان)، 2- التجهيل (حرمان الأكراد من التعليم والتأهيل العلمي)، 3- سد باب العمل (الحرمان من العمل والمساعدة)، 4- الإبعاد (تسليم المتمردين للبلدان المجاورة)، 5- فرق تسد (تحريض الأكراد ضد بعضهم)، 6- تطبيق الحزام العربي، 7- سياسة إسكانية للعرب، 8- عسكرة المنطقة، 9- إيجاد مزارع جماعية تابعة للدولة، 10- حرمان من لا يعرف العربية من حقوقه السياسية، 11- إرسال رجال دين عرب للمنطقة ونزع الصفة الدينية عن رجال الدين الأكراد أو نقلهم إلى داخل البلاد، 12- تنظيم حملة لمناهضة الأكراد في صفوف العرب.يعطي هذا التقرير صورة عن مدى خطورة الخطاب الشوفيني في المنطقة وطابعه الاستئصالي لكل من لا يقع ضمن قالبه القومي. في بلاغ وزير الداخلية عام 1963 تم منع أبناء محافظة الحسكة من نقل قيودهم المدنية إلى المحافظات.في 1964، صدر المرسوم 1360 الذي اعتبر كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية مع أن عمقها يبلغ حوالي 200 كيلو مترا. وقد أعلنت الحكومة عن مشروع "الحزام العربي" بعمق 15 كم وعلى طول 280 كم على الحدود التركية. الأمر الذي يعني في الواقع العملي تهجير سكان 332 قرية من سكانها الأكراد. وتحت عنوان تحقيقات في التطبيق الاشتراكي، نشرت جريدة "المناضل" الداخلية لحزب البعث في العدد الحادي عشر عام 1966 تقريرا رفعه رئيس مكتب الفلاحين في الحزب يتعامل مع الوجود الكردي باعتباره مؤامرة تسعى لخلق إسرائيل ثانية في المنطقة. وفي 1967، ألغت كتب الجغرافيا المدرسية أية إشارة للأقلية الكردية في سورية، ومنذ ذاك التاريخ، يمارس موظفو الأحوال الشخصية ضغوطا على المواطنين لعدم إعطاء أبنائهم أسماء كردية. مع وصـول الفريق حافظ الأسد للسـلطة في 1970 حدث إبطاء في المشروع نقل السكان العرب دون أن يلغى رسميا. فيما شمل نقل عشرات آلاف السكان العرب من حوض الفرات إلى المناطق الكردية في الجزيرة. وقد أصبح يتم اختيار فوقي لبعض الأكراد لانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية للجم الحركة الديمقراطية في المنـطقة. كذلك تقوم هذه السـياسة على دعم من يناهـض المعارضة الاجتماعية والسياسية العربية-الكردية في المنطقـة  ولعب ورقة الجنسية للضغط على الحركة السياسية والمواطنين.في 1986 أثناء احتفالات النيروز (21 آذار/مارس) جرت مواجهة بين الأمن والمواطنين الأكراد غير المسلحين نجم عنها جرحى وقتلى.وفي 11/11/1986 نشر محافظ الحسكة القرار رقم 1012/ص/25 الذي يمنع استخدام اللغة الكردية في أماكن العمل . في 3 ديسمبر ك1 1989 ، اصدر محافظ الحسكة محمد مصطفى ميرو (رئيس الوزراء اليوم) القرار 1865/ص/25 ليؤكد هذا المنع ويضيف إليه الأغاني غير العربية في الأعراس والأعياد. في تعارض مع معطيات الدستور السوري نفسه.في 5/10/1992 ، صدر بيان سياسي لأحزاب كردية ممنوعة في ذكرى مرور 30 عاما على قانون التمييز  مع دعوة للمواطنين لدعم مطالبهم الثقافية والمدنية. وقد ردت الحكومة السورية بحملة إعتقالات واستجوابات واسعة بقي منهم 40 شخصا في المعتقل.وقد ترافقت هذه الحملة بعدة إجراءات تمييزية جـديدة بحق الأقلية الكردية منها إبعاد 21 عامل من مؤسسة حكومية من عملهم ومنع أكراد من السفر.في الوقت نفسـه، صدر في 3 أيلول (سبتمبر) القرار 122 عن وزير الداخلية الذي يربط تسجيل الأطفال الأكراد بالجهات الأمنـية المختصـة، ومنذ ت1 (أكتوبر) 1992، رفض تسجيل عشرات الأطفال الأكراد لأن أهلهم اختاروا اسما كرديا.وفي 1995 صدرت أحكام جديدة لمحــكمة أمن الدولة بحق ديمقراطيين أكراد واعتقلت السلطات الأمنية مواطـنون أكراد في مناسبتي النيروز و ذكرى صدور المرسوم 93 ونيروز 1996.وفي 12/7/1996 أرسلت الحكومـة السورية ردا إلى منظمة هيومان رايتس وتش الأمريكية تجيب فيها على عدة أسئلة طرحتها المنظمة. وهي تعطي أرقاما قريبة من تقديراتنا (67465 ممن يسمى بالأجانب المحليين المحرومين من الجنسية وفق المرسوم 93 إضافة إلى 75 ألف مواطن من المكتومين أي ممن طرحت مشكلة تواجدهم في الجزيرة بعد الإحصاء) ولكن القسم القانوني يثير الرثاء ولا يتطرق لأي من التزامات سـورية الدولية بما فيه توقيعها الأخير على معاهدة حقوق الطفل. ويمكن القول أن كل نيروز منذ ذلك الحين يترافق بإجراءات أمنية مشددة وغالبا توقيفات احترازية. يمكن اعتبار الأحزاب السياسية الكردية السورية الممنوعة (وعددها 13 بين تجمعات جد محدودة النشاط والتواجد وأخرى أكثر تمثيلية) أكثر أشكال الـتأثير والتنظيم في صفوف الشبيبة والانتلجنسيا الكردية، وهي تركز في برامجها على الحقوق الثقافية للشعب الكردي وتحترم أهم هذه الأحزاب الانتساب الجغرافي السياسي إلى الجمهورية العربية السورية مع المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الأقليات القومية. ويلاحظ من الناحية السوسيولوجية تصاعد النزيف السكاني الكردي المهاجر من مناطقه إلى المدن السورية ومن سورية إلى الخارج لأسباب اقتصادية وأحيانا سياسية. وهي مسألة تفقر الريف من شبابه والأكراد من نخبتهم المتعلمة. وقد تعززت هذه النزعة مع الأزمة الاقتصادية في المنطقة وعدم وجود حل لقضية المحرومين من الجنسية الذين يؤثرون اليوم اللجوء السياسي والإنساني في أوربة على البقاء في سورية.
في أصول قضية البدون
في 28 أيلول (سبتمبــر) 1961، قام عدد من الضباط بانقلاب عسكري وضع حدا للوحدة المصرية-السورية. وقد أعاد هذا الانقلاب الحياة البرلمانية للبلاد وأعاد بعض معالم الحريات الأساسية التي عاشتها سورية بين 1954-1958. ولكن هذا الانقلاب جاء في ظروف إقليمية حساسة ودقيقة: فناهيكم عن إضعافه جبهة الصراع العربي الإسرائيلي، فقد شكل هذا الانقلاب صدمة للمشروع الوحدوي العربي. وفي شمال العراق، باشر الأكراد بقيادة الملا مصطفى البرزاني تمردهم على حكومة عبد الكريم قاسم، وساد جو من انعدام الثقة بين الحكومة الانفصالية والقوميين الأكراد لدعمهم انتفاضة أكراد العراق وقتئذ. ولا شك بأن حكومة ما بعد الوحدة قد دخلت في مزاودة معادية للأكراد في إطار محاولتها الدفاع عن هويتها القومية التي كانت موضع شك على الصعيد الجماهيري إثر الانفصال عن مصر. في هذا الظرف بالذات سعت الحكومة السورية لما كان يسمى ترتيب أمن الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد، وطرحت قضية الأكراد كمصدر خطر يتهدد هذا الأمن. ولم يكن للموقف التركي المنكر لوجود قضية كردية (باعتبار الأكراد بالنسبة للمجلس القومي العسكري في تركيا هم أتراك الجبال)، لم يكن لهذا الموقف إلا أن يدفع بعدد من الأكراد المضطهدين للجوء إلى دول الجوار تجنبا للعسف التركي، إلا أنها لم تكن هجرات اجتماعية بقدر ما كانت حالات سياسية. وقد حاولت الحكومة السورية آنذاك، زج الأكراد في أوضاع صعبة إداريا ومعاشيا بهدف دفعهم للهجرة من جهة، وإعطاء صورة عن نفسها كمدافع عن الهوية العربية لسورية. وكون حالات السياسيين اللاجئين كانت جد قليلة، فقد لجأت الحكومة إلى فتح ملفات التسجيل منذ العشرينات عبر قرار تعسفي وجائر لم يلبث أن حوّل عددا كبيرا من أكراد سورية إلى مواطنين بلا جنسية وبأوراق مؤقتة تحرمهم من حقوق أساسية يتمتع بها المواطن السوري.هكذا، وبناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22/8/1962 صدر المرسوم التشريعي رقم 93  في تاريخ 23/8/1962 الذي ينص في المادة الأولى على:
1-    يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وقد جاء في المادة التاسعة:
وتعتبر المادة 17 من المرسوم كل تذاكر الهوية ملغاة  ويستبدل المرسوم كل قيود السجلات القديمة بالسجلات الجديدة. 

الحرمان من حقوق أساسية
يصعب إدراك معاناة المحرومين من الجنسية بموجب القرار 93 دون العودة إلى مجمل الإجراءات والمراسيم والقرارات 9- تؤلف لجنة مركزية في محافظة الحسكة بمرسوم جمهوري مهمتها مراقبة أعمال لجان التسجيل المؤلفة بموجب المادة السابقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التسجيل في المحافظة المذكورة وتمنح هذه اللجنة صلاحية عدم تسجيل كل من لا يثبت أنه من رعايا الجهورية العربية السورية وفقا للقوانين النافذة. وتخضع لإشراف وتوجيه اللجنة العليا.  الإدارية التي جعلت من هذه الفئة جماعة محرومة من أهم حقوقها ليس فقط المدنية والسياسية والثقافية، بل أيضا الاجتماعية والاقتصادية. ويورد المعتقل سليمان عبد المجيد أوسو في شهادته أمام محكمة أمن الدولة بعض معالم هذه المأساة بالقول:

"لقد مر ثلاثون عاما على أولئك المجردين من الجنسية ومعاناتهم تزداد يوما بعد يوم ونظرة فاحصة في وضع أولئك المجردين تجد بينهم حالات يندى لها الجبين فمثلا:

  إن الكثيرين منهم يحملون دفاتر خدمة العلم قبل عام 1962...
二-  حالات الأب مواطن وكل أولاده مجردين من الجنسية أو بعضهم. 
三-  حالة الأب مجرد من الجنسية وبعض أولاده مواطنين أو كلهم. 
إن كل هذه الحالات موجودة وقدمت وثائق إلى الجهات المعنية تثبت ذلك. علما أن قانون الجنسية يمنح حق المواطنة لكل من يعيش خمس سنوات على أرض سوريا فما بالك بالذين ولدوا عام 1962 وتبلغ أعمارهم 32 عاما!!!أما فيما يتعلق بمأساة أولئك المجردين من الجنسية، يتابع المعتقل السياسي في مداخلته، فهي كبيرة جدا:
1-    إنهم محرومون من كافة حقوقهم المدنية (كحق العمل، حق التملك، حق الانتخاب والترشيح، حق الانتساب إلى النقابات..).
2-  حرموا من الانتفاع من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه الأراضي على الفلاحين وتم توزيع أراضيهم على آخرين من مناطق أخرى.
3-  حرموا من حق الاستفادة من البطاقة التموينية. فالأسرة التي عدد أفرادها عشرة عليها أن تدفع /900/ ليرة سورية لشراء المواد التموينية شهريا، في حين أن المواطن الذي يملك بطاقة تموينية لا يدفع أكثر من /100/ ليرة سورية لشراء تلك المواد.
4-    حرموا من تسجيل زوجاتهم وأولادهم باسمهم وحتى البيت الذي يقطنوه ليس بإمكانهم أن يسجلوه باسمهم.
5-    حرموا من أنبل الحقوق الوطنية، ألا وهو حق المشاركة في الدفاع عن الوطن" (7).

تقوم حجة الحكومة السورية على أساس أن المكتوم أجنبي وبالتالي ففي كل دول العالم لا يقوم الأجنبي بالخدمة الإلزامية ولا يحق له التثبيت في عمل في القطاع العام وإن كان مسموح له بالعمل فيه ولا يستفيد من قوانين الإصلاح الزراعي. وفيما يلي الرد الرسمي للحكومة السورية على أهم النقاط المثارة أعلاه في وثيقة قدمت لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس وتش) الفقرة المتعلقة بـ "كيفية التعامل مع المسجلين في سجلات أجانب الحسكة":
1-  في مجال التعريف وتدوين الواقعات المدنية: يمنحون وثائق تعريف شخصية أو عائلية خاصة بهم، ويسجل جميع ما يحدث لهم من واقعات ولادة ووفاة وزواج وطلاق على قيودهم في السجلات الخاصة بهم.
2-    في مجال التعليم: تقبل أطفالهم في سائر مراحل التعليم، في المدارس الرسمية والخاصة.
3-  في مجال العمل: يسمح لهم بالعمل في مؤسسات القطاع العام والمشترك والخاص. كما يسمح لحاملي الشهادات الجامعية في الطب والصيدلة والحقوق والهندسة بفتح مكاتب مهنية لهم.
4-  في مجال التملك: لا يسمح لهم بالتملك العقاري أو تسجيل أية آلية أو سيارة، إلا أنهم يمارسون ذلك عمليا بموجب عقود عادية بأسمائهم أو بواسطة أقربائهم أو أصدقائهم من المواطنين السوريين.
5-  في مجال التموين: لا يمنحون بطاقات تموينية بالسعر الرسمي بل يسمح لهم بالحصول على ما يحتاجونه من المواد المقننة من مراكز مخصصة لهم وبالسعر الحر بالاستناد لوثائق التعريف الشخصية والعائلية الخاصة بهم.
6-  في مجال السفر: يسمح لهم بالتنقل داخل القطر بموجب وثائق التعريف الخاصة التي يحملونها كما يسمح لهم بالسفر خارج القطر في بعض الحالات الخاصة للمعالجة أو الدراسة بموجب وثيقة خروج لمرة واحدة بموافقة من وزير الداخلية.
7-  في مجال الزواج: يسمح للإناث منهم بالزواج من مواطنين سوريين واكتساب جنسيتهم، أما الذكور فلا يسمح للمواطنات السوريات بالزواج منهم حفاظا على جنسيتهن السورية.
8-   في المبيت في الفنادق: يسمح لهم بذلك بعد إبراز وثائق التعريف الخاصة التي يحملونها وتأكد شعبة الفنادق من صحتها وعائديتها لحامليها".(أ.هـ ) 

نعود إلى شهادة أحد المحرومين من الجنسية التي تقدم بها أمام محكمة الدولة (ليس حبا بمحكمة أمن الدولة ولكن في غياب حرية التعبير أعطى الدفاع أمام المحكمة أفضل الشهادات في هذا الموضوع وغيره). يقول المعتقل السياسي محمد معصوم داوود في مداخلته (3/12/1996): بما أنني واحد من ضحايا الإحصاء الاستثنائي، فإنني أعاني مرارة الحرمان. حيث أن عائلتي موجودة في الجزيرة أبا عن جد، ولم نأت من أي مكان آخر كما تدعي الحكومة, بل ولم نترك أو نغادر البلاد نهائيا ولو لفترة قصيرة جدا. فما زلنا بصدد عائلتي‘ فإن أخي المجرد من الجنسية قد تزوج من مواطنة. فأصبح أولادهم مكتومي القيد، أي لا يتمتعون حتى بصورة إخراج قيد التي تثبت هويتهم، أي أنهم لا يملكون شهادة تعريف. وهؤلاء ممنوعون حتى من متابعة تعليمهم بعد المرحلة الإعدادية على الحد الأقصى، وأية ذلك أن زواج أخي من المرأة المواطنة لا يملك أية صفة قانونية، بل يعتبر زواجا دينيا فقط.فنحن محرومون من تسجيل أي شئ بأسمائنا في السجلات العقارية لأننا لو سجلنا أي شئ بأسمائنا أقصد هنا أسماء المجردين من الجنسية فيعتبر ذلك الشئ من أملاك الدولة؟!! أما إذا كان ذلك الشئ  امرأة، أي زوجة، ألا تعتبر هي أيضا من أملاك الدولة؟!! علما بأن الأملاك فقط يتم تسجيلها، أما بالنسبة للزواج فلا يتم تسجيله نهائيا، فيبقى الزواج زواجا دينيا حصرا ولا يكتسب الصفة القانونية.ونحن محرومون أيضا من التوظيف والعمل في المؤسسات الحكومية العامة. وحتى من العمل في جميع المحلات الصناعية والتجارية.. أية ذلك أننا محرومون من العمل ضمن القطاع الخاص والمشترك، إلا بإذن وموافقة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. أما بالنسبة للمواطنين قبل الإحصاء الاستثنائي، فأصبحوا مجردين من الجنسية, وهم حتى الآن لديهم براهين تثبت ذلك. والإثبات هو وجود وتوافر دفاتر خدمة العلم, وقد تجدون في عائلة ما، يكون فيها الأب مواطنا والابن مجردا من الجنسية!! أو بالعكس، أو أن يكون الابن البكر مواطنا والثاني مجردا من الجنسية!! وهكذا.. إذن بالمختصر، نحن محرومون من الحقوق المدنية، بما فيها حق التملك والعمل والسفر، وحق الترشيح والتصويت والانتفاع بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المواد التموينية..الخ، فهذا يعني بأن الإحصاء الاستثنائي جاء من أجل التفرقة والتمييز بين صفوف شعبنا السوري بعربه وكرده، وللدلالة على هذه التفرقة التي مازالت مستمرة حتى الآن في محافظة الحسكة، فقد أصدر مؤخرا قاضي السجل العقاري في مدينة القامشلي قرارا بمصادرة ما يقارب (700) عقار سكني تعود ملكيتها إلى المجردين من الجنسية أبا عن جد، وهي مسجلة بأسمائهم في السجلات العقارية الخاصة بالأجانب، وبذلك أصبحت هذه العقارات السكنية من أملاك الدولة. وفي حال تنفيذ هذا القرار فسيكون نصيب هؤلاء التشرد دون مأوى، خاصة وأن معظمهم من الطبقة الفقيرة الذين لا يملكون سوى قوة عملهم، علما بأن عدد أفراد كل أسرة يتجاوز الخمسة على الأقل. فأي دستور وقانون في العالم يحرم الإنسان من حق العيش والسكن؟!!"(8)  والمشكلة الأساسية برأينا تتلخص في سؤالين أساسيين:
السؤال الأول: هل يعتبر وضع المجرد من الجنسية اليوم وضعا قانونيا سواء من وجهة نظر القانون السوري أو الالتزامات الدولية لسورية الخاصة بحقوق الإنسان؟
السؤال الثاني: هل هناك إجراءات تمييزية يعاني منها المجرد من الجنسية تتجاوز وضع غير السوريين في الأراضي السورية؟
العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  واتفاقية حقوق الطفل :

كانت سورية من الدول العربية التي صوتت من أجل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. وتنص المادة 15 من هذا الإعلان على حق كل فرد في التمتع بجنسية ما وعدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا. كذلك تنص المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
2-    يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.
3-    لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية.
لم تبد سورية في 1969 عام توقيعها على العهدين أي تحفظ حول هذه المادة. كذلك لم تتحفظ على المادة المتعلقة بالجنسية في اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها عام 1993 والتي تنص في المادة السابعة على: 
1-  يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسيته، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما
2-  تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
وهي بهذا المعنى ملتزمة معنويا باحترام حق المكتومين أو على الأقل في أسوأ التفسيرات القانونية، حق أولادهم في التمتع بالجنسية السورية كونهم لا يملكون أية جنسية أخرى.     
 في القانون السوري: أولا عقوبة سحب الجنسية من العقوبات الفرعية وليست من العقوبات الأساسية في قانون العقوبات. أي أنها تستدعي ارتكاب جريمة. ويمنح قانون الجنسية حق المواطنة لكل من يعيش خمس سنوات على أرض الجمهورية العربية السورية وإضافة إلى المرونة الكبيرة التي تعامل بها قضايا الجنسية بالنسبة للعرب غير الفلسطينيين هناك تقاليد عززها الفقه القانوني في قبول غير العرب بشكل خاص الشركس والتركمان والأرمن ولم يكن هناك مشاكل جنسية هامة في الحالات الثلاث. من هنا يلاحظ وجود استثناء في قاعدة عرفية وقانونية في قضية المحرومين الأكراد. هذا الاستثناء لا يجد ما يدعمه في القوانين المحلية أو الالتزامات الدولية لسورية. ويوضح رفض قبول طلب تقدم به 47 عضوا في مجلس الشعب لإدراج مسألة المجردين من الجنسية على جدول أعمال المجلس في 1992 الطابع السياسي لهذه القضية. بل لقد كان هذا الطابع هو سبب رفض مناقشة موضوع حصل على 5 أضعاف العدد القانوني الملزم من النواب لمناقشته. ولعل التزام سورية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومحاولة عودتها للمشاركة في التزاماته مؤخرا ما يفتح الآفاق نحو ضغط أكثر إيجابية وتأثيرا على المدى القريب.
تهميش القانون العادي وأثر ذلك على حقوق المواطنة
في 8/3/1963، تسلم ضباط بعثيون وناصريون السلطة بانقلاب عسكري وأعلنوا حالة الطوارئ. ولم يلبث الضباط البعثيون أن استفردوا بالحكم بعد خمسة أشهر. ورغم أن قانون حالة الطوارئ ينص في المادة الثانية على أن إعلان هذه الحالة يكون "بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه ثم يعرض على مجلس النواب" (12). لم تكن المشكلة في شرعية أو عدم شرعية هذه الحالة، فالقانون في البلدان النامية غالبا ما يصنعه الغالبون. وهم أنفسهم لا يتصورون نتائج فعلتهم. فجملة الذين كانوا في مجلس قيادة الثورة وأعلنوا حالة الطوارئ كانوا ضحيتها، ومعهم أكثر من 80% من أبناء المجتمع السوري الذين نشئوا وولدوا في ظل حالة الطوارئ المشؤومة المستمرة حتى اليوم.ووفقا لقانون حالة الطوارئ سمي رئيس الوزراء حاكما عرفيا ووضعت تحت تصرفه قوى الأمن وشملت اختصاصاته "وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور وتوقيف المشتبه فيهم توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت ومراقبة الصحف والمؤلفات والمطبوعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان وتحديد مواعيد فتح وإغلاق الأماكن العامة وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وحصر المواصلات والاستيلاء على أي منقول أو عقار الخ(13). وقد تلا إعلان حالة الطوارئ عدة قوانين ومراسيم تشريعية أساسية استثنائية لم تلبث أن جعلت من القانون العادي حالة مهمشة قلما يجري العمل بها في البلاد. أهمها:
-         قانون حماية الثورة أو المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965. 
-         قانون إحداث المحاكم الميدان العسكرية الصادر بالمرسوم رقم 109 تاريخ 17/8/1967.
-         قانون إحداث محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 28/3/1968.
-         قانون إحداث إدارة أمن الدولة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 15/1/1969.
-         القانون 49 تاريخ 7/8/1980.
ليس لدينا حالة واحدة لمحروم من الجنسية تمت مناقشتها وحلّها بالقوانين العادية. وقد جرت إحالة الذين طرحوا ملف المرسوم 93  لمحاكم أمن الدولة لا لمحاكم عادية مثلهم مثل كل السياسيين الذين لم تجر إحالة شخص واحد منهم  للقضاء العادي. وبالتالي كان الناظم لقضية المحرومين من الجنسية سواء كان منهم الأجانب المحرومين (وتشمل هذه الفئة كل الذين رفضت السلطات السورية اعتبارهم مواطنين بعد استفتاء 1962) أو المكتومين (وتشمل هذه الفئة أبناء وأحفاد هؤلاء الذين واجهوا مشكلة تسجيلهم في سجلات النفوس باعتبارهم من جهة لا يحملون جنسية غير السورية ومن جهة أخرى لم تشأ الدوائر السورية تسهيل استمرار وجودهم في البلاد فحرمتهم الكثير منهم من قيد نفوس عادي واعتبرتهم مكتومي القيد). ويمكن ملاحظة نفس القاعدة عند أبناء السياسيين المعارضين الذين اضطروا للعيش في المنفى ولم ينجح المحامون الذين حاولوا فتح الملف الذهاب به بعيدا. وإن كانت الذرائع غالبا غياب أوراق الأهل الثبوتية  السارية (جواز سفر) مع حجة عدم اتصال الأهل في المنفى بسفاراتهم لمباشرة المعاملة وفق الأصول(14).
أما بالنسبة للأكراد البدون. فمع بناء جسور سياسية بين حزب العمال الكردي في تركيا الذي يقوده أوجلان ومجموعة جلال الطالباني في العراق من جهة وعناصر متنفذة في الأمن وعائلة الأسد، فقد نشأت شبكة كردية- أمنية لتسهيل الحصول على الأوراق لقطاع من البدون أبدى استعداده للتعاون السياسي مع السلطة مقابل الخروج من وضعه غير الإنساني. وقد تحولت المأساة إلى مصدر إثراء للعديد من المتنفذين في القرداحة من عائلة الأسد والعديد من ضباط الأمن. ولدينا العديد من الشهادات التي تعرضت لموضوع الحصول على الجنسية أو استعادة عقار مقابل مبلغ مالي كبير يعطى لمتنفذ في السلطة. كذلك سهلت السلطات الأمنية رحيل عدد كبير من البدون عبر السماح شبكات جوازات السفر والتأشيرات الغربية المزورة التي تمهد لطلب اللجوء. وهناك عدد كبير من البدون السوريين في بلدان أوربة الغربية وبشكل خاص في ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.ويمكن القول أن كلا فئتي المحرومين من الجنسية لأسباب قومية أو سياسية قد شكلوا نسبة هامة من المهاجرين السوريين إلى الدول الغربية ودول الخليج والأردن. ويتوزع هؤلاء في أربعة فئات:
- الفئة الأولى: هي فئة الذين يحملون جوازات سفر صحيحة-كاذبة باستعارة التعبير الفرنسي faux-vrai  أي الذين لحاجتهم للتحرك لأسباب معاشية  وللتمكن من استعمال شهاداتهم الدراسية وكفاءآتهم المهنية السابقة ولهشاشة مفهوم اللجوء السياسي في الدول العربية وصعوبة التحرك لحاملي وثائق سفر اللجوء، فضلوا حمل جوازات سفر طبق الأصل لجوازاتهم النافذة أو ما يوافقها. وهذه الفئة منتشرة في اليمن ودول الخليج والأردن. ويفوق عددهم الثلاثين ألف شخص وفقا لأرقام قدمت لنا من مسؤولين في حركة الإخوان المسلمين. ويصعب تقدير عدد هؤلاء بدقة بسبب المخاطر الناجمة عن ظروفهم الاضطرارية هذه. وتوخي الكتمان ما أمكن  (مكتومي القيد في البلد ومكتومي الحال خارجه باستعارة تعبير إحدى الشهادات).(15). 
الفئة الثانية: وهي فئة الذين اختاروا العراق كبلد لجوء، ومنحتهم الحكومة العراقية جوازات سفر لاجئين حينا وجوازات سفر مواطنين عراقيين أحيانا أخرى. وهم يشملون جماعات من قدماء البعثيين وأخرى من الأخوان أو المستقلين المؤيدين لسياسة السلطة في العراق.
الفئة الثالثة: وهي التي طلبت اللجوء السياسي في بلدان غير عربية وبعد ذلك ولتسهيل شؤونها المعاشية وحركتها وسفرها للعالم العربي حصلت على جنسية البلد المضيف. ويصعب تقدير عدد هؤلاء، كونهم يراجعون منظمات حقوق الإنسان عند أزمتهم ثم يشبهون في سيرورة اندماجهم الإدارية في البلدان الغربية الطلبة والمهاجرين الاقتصاديين.
الفئة الرابعة: وهي التي تحمل جوازات سفر اللجوء السياسي أو الإنساني.
ويوضح هذا التقسيم مدى صعوبة إحصاء العدد الدقيق للبدون خارج الحدود السورية. ولكن عبر متابعتي لملفات اللجوء في العشرين عاما الماضية واهتمامي بأوضاع الجالية الكردية السورية جنحت دائما لتخفيف عدد البدون داخل سورية بسبب النزيف الذي تعرضت له هذه الفئة بالهجرة. خاصة وأن اتفاقيات جنيف تسهل على المحرومين من الجنسية مسألة الحصول على اللجوء السياسي أو الإنساني.
التغيرات الأخيرة بعد وفاة الفريق الأسد:إذا كانت قضية البدون بشقيها قضية سياسية فما هي المستجدات بشأنها منذ وفاة الفريق حافظ الأسد واستلام ابنه لمقاليد الحكم؟ لم يصدر في سورية أي بيان أو قرار خاص بهاتين المشكلتين، إلا أن آخر مواجهة في المحافل الأممية حولها كانت في اللقاء بين الوفد السوري الحكومي ولجنة حقوق الإنسان عملا بالمادة 40  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك في الثلاثين من آذار (مارس) 2001. فقد أعدت الحكومة السورية بعد 15 عاما من التأخير التقرير الدوري الثاني للدول الأطراف المقرر تقديمه في عام 1984. وقد قدم هذا التقرير رسميا في 19/1/2000. أي قبل وفاة الفريق الأسد. أعطى التقرير المكون من 88 صفحة فولسكاب الفقرة 330 لموضوع الجنسية وقد ورد فيها ما يلي:
"إن اكتساب الجنسية هو حق لكل طفل يولد في سورية استنادا "إلى حق الدم إذا كان والده معروفا واستنادا إلى "حق الدم والإقليم معا" إذا كانت والدته سورية ولم يعرف والده، واستنادا إلى حق الإقليم فقط إذا لم يعرف أبواه أو كان أبواه معروفين ولم يستطع اكتساب جنسيتهما." (16). والجديد في هذه الوثيقة هو الفقرتين دال و هاء وهما بالنص: د- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسيته الأجنبية. في هذه الحالة فإن المولود في القطر من والد سقطت عنه جنسيته الأصلية لسبب ما فإن المولود يعتبر عربيا سوريا.
هـ – من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم. تنطبق هذه الفقرة على البدو الرحل ومكتومي القيد والذين لم يسبق لأحد أصولهم أن سجلوا في سجلات العرب السوريين فهؤلاء يعتبرون سوريين.".
وفي الرد الذي كلفتني بإعداده اللجنة العربية لحقوق الإنسان تناولت هذه الفقرة بالقول: "نبصر جملة في التقرير الحكومي الحالي تستحق التوقف وهي أن كل شخص ولد في سورية، ولم يكن عند ولادته يملك الحق في أية جنسية أخرى عبر النسب (الطفل المولود في سورية من أب فقد جنسيته الأصلية لأي سبب كان يعتبر عربيا سوريا). هذه الجملة تشمل ثلثي الأكراد المحرومين من الجنسية والمكتومين؟ إننا نطالب لجنتكم بالتوجه بالسؤال إلى الحكومة السورية حول هذا الموضوع" (17).وبالفعل وجهت اللجنة السؤال إلى الوفد السوري وكان سؤالها من شقين: الأول حول الأكراد البدون وكان رد الوفد الرسمي: "الأكراد الذين يقدمون من الدول المجاورة يتم الاهتمام بهم وحل مشاكلهم الإنسانية ويعطون حقوق اللاجئين، ويعتبر الأطفال المولودين في سورية مواطنين لهم كل حقوق المواطنة". أما حول البدون المنفيين لأسباب سياسية، فقد كان رد الوفد الحكومي على السؤال على قائمة تقدمنا بها من 147 اسما أسماها الخبير القائمة السوداء لعدد من المحرومين من الجنسية، كان الرد الرسمي: "هؤلاء إرهابيين هدموا وقتلوا واغتصبوا فهل تريدون منا أن نضعهم على قوائم بيضاء وأن نستقبلهم بالزهور؟" فأجابه مقرر لجنة حقوق الإنسان: "لا يقع استقبالهم بالزهور ولكن بالقانون". فلم يعقب الوفد الحكومي. وقد طالبت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الصادرة في 5/4/2001 بإعطاء الجنسية لكل الأكراد المحرومين منها عملا بالمواد 24 و26 و 27  وطالبت بعودة المنفيين وحقهم في جوازات سفر وأوراق طبيعية (18).إن هذا الرد في شكله ومضمونه يؤكد قولنا بأن مشكلة البدون في سورية هي مسألة سياسية مرهونة بقرار سياسي أولا، وهي مشكلة بدون أية تبعات قومية أو أثنية أو دينية أو مجتمعية. فالإخاء والتعايش العربي الكردي يعود لأكثر من ألفي عام، ومعروف أن أكثر من ثلاثة أرباع المنفيين المحرومين من الجنسية لم يشاركوا يوما في أية أعمال عنف بل وعدد هام منهم لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وكانت جريرته عائلية أو بالجوار أو بالشك أو بالتجني. وحتى كتابة هذه الأسطر ورغم الوعود المطلقة حول أبناء المحرومين الأكراد، لم نجد أية خطوات عملية أو قانونية على هذا الصعيد، كذلك لا تتعدى حالات إعادة الجنسية للمنفيين عددا محدودا جدا من الأفراد عبر الرشوة والواسطة. إن استمرار قضية الحرمان من الجنسية مسألة كرامة لكل مواطن في البلاد, فليس هناك معنى لرفض انتساب أطفال ليس لهم جنسية أخرى ولم تكحل عينهم برؤية بلد آخر يوما لمجرد الاحتجاج بأصول غير سورية لآبائهم هي نفسها موضوع تساؤل؟ والحل سهل ولن يكون له أية تبعات تذكر لا على النسبة العربية-الكردية ولا على الأمن السياسي للبلاد من معارضة تتبنى بمجملها اليوم خيار التحول السلمي الديمقراطي في البلاد. على العكس من ذلك سيعيد بناء وشائج الثقة بين الشعبين العربي والكردي بالنسبة لفئة المحرومين الأكراد ويعزز اللحمة المدنية والوطنية بين أبناء البلد الواحد.
شكر وعرفان:يود الكاتب أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمحامي إسماعيل محمد والباحث عبد الله الطنطاوي على المساعدة القيمة التي قدماها لي أثناء إعداد البحث. من نافل القول أنني أتحمل وحدي نقائص هذا العمل. 
	موفق محمد
	مفهوم الأقلية....وتعريفها في المواثيق الدولية


لاشك إن الإهتمام بحقوق الإقليات في الأعوام الأخيرة و نتيجة تصاعد التوترات العرقية والإثنية والدينية التي تعرض لها النسيج الاقتصادي والاجتماعي لهوتهديٌد للسلم الأهلي والمجتمعي , كما حصل في العراق والسودان وراونداالتطهير العرقي في يوغسلافيا .
ولذلك تم تعريفه: بتعريفات مختلفةو كلٌ حسب رؤيته ومصالحه السياسيه, سواءً داخل السلطة أو خارجه.
فتعرّف أحياناً بالمعني التجريدي ,بلغة الارقام ونسبة للسكان الأصلي لبلد ما.وتارة أخرى تنظرعلى إن مفهوم الأقليات تسّهل للمجتمع الدولي التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أو ذاك.
لكن ما معنى الاقلية؟ من الذي يعرف الاقلية؟ من هم المستفيدون من حقوق الأقليات؟ والسؤال المهم داخل اي فضاء حقوقي تتحرك حقوق الاقلية؟
وهنا لابد من ذكر للابحاث،والمواثيق الدولية التى هي ضمانة لحقوق الأقليات والشعوب المستعمرة وأنهاء الحروب والصراعا ت بأتفاقيات تنهي الحروب كما في السودان لا الحصر.
عرفت الموسوعة البريطانية الأقليات:بأنها جماعات من الأقوام الذين يتمايزون عرقيا,دينيا,أولغويا أو قوميا عن بقية الأفراد في المجتمع الذين يعيشون فيه.وكذلك الموسوعة الفرنسية لاروس...بأنها تلك التي تكون أقل هيمنة من الناحية العددية بحيث لا يكون لها إلا القليل من الأصوات. . ونورد نص أعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية والذي أعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 47/135 المؤرخ في 1992/12/18 ان هذا الاعلان هو الوحيد الذي تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصله و الذي أمن التوازن بين حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات دينية ولغوية في الحفاظ على هويتهم وتنميتهاو حماية الدول لوجودهم وهويتهم القومية والاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية.
ـ الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة واعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية .
ـ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة.
ـ الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمي.
ـ الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليهم.
الحق في اقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع أشخاص ينتمون الى أقليات أخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء .
ـ حرية ممارسة حقوقهم بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم.
وعلى الدول أن تحمي وتعزز حقوق الاقليات واتخاذ التدابير لتهيئة الظروف المواتيه لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم وعاداتهم .
ـ اتاحة فرص كافية لتعلم لغتهم الام وتلقي الدروس بها وتشجيعهم لمعرفة تاريخ الاقليات الموجودة داخل اراضيها ومشاركتهم في التقدم والتنمية الاقتصادية ووضع برامج وطنية والتعاون والمساعدة لتعزيز المصالح المشروعة للاقليات.
نظام حماية الأقليات
نظام حماية الاقليات أنشئ في ظل عصبة الامم وتمت الاستعاضة عنه في عام 1947 بصكي ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان على أساس حماية الحقوق و الحريات الفردية للانسان وعلى أساس مبدأي عدم التمييز والمساواة وكان الرأي ان لا تكون هناك حاجة الى اتخاذ وضع أحكام خاصة بحقوق الاقليات، الا أنه سرعان ماتجلت الحاجة الى اتخاذ تدابير أخرى لزيادة حماية الاشخاص المنتمين الى أقليات من التمييز.وكذلك عرفت الموسوعة الدوليةللعلوم الأجتماعية الأقلية جماعة من الأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقيا‘ أو قوميا أودينيا أو لغويا وهم يعانون من نقص نسبي في القوة‘ ومن ثم يخضعون لبعض أنواع الإستعباد والإضطهاد والمعاملة التميزية.
والموسوعة الأمريكية:عرفت الأقليات على إنها جماعات لها وضع أجتماعي داخل المجتمع أقل من وضع الجماعات المسيطرة في الجتمع نفسه‘وتمتلك قدرا أقل من القوة و النفوذ وتمارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعات المسيطرة في المجتمع غالبا ما يحرم أفراد الأقليات من الإستمتاع الكافي بإمتيازات مواطني الدرجة الأولى. . وقد حظر التمييز في عدد من الصكوك الدولية في ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وفي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وكذلك الصكوك الدولية المتخصصة بما فيها أتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 وأعلان اليونسكو بشأن التحيز العنصري لعام 1978 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وهنالك اتفاقيات أقليمية مثل الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ووثيقة أجتماع كوبنهاغن لمنظمة الامن والبعد الانساني والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية .
والاصل ان الضمانات الدولية للافراد بشكل عام موجودة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وتنص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره) وايضا تنص المادة (20) (تحظربالقانون اية دعوة الى الكراهية القومية اوالعنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف
غير ان نص المادة (27) من العهد الدولي من اكثر الاحكام الملزمة قانونا فيما يتعلق بحقوق الاقليات والتي تنص(لايجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان يحرم الاشخاص المنتمين الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائرهم او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم .
فإن الجمعية العامة:تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2ـ. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. 
المادة14
1ـ. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
لقد أقر الدستور السوري، الذي صدر بالمرسوم رقم 208 تاريخ 13.3.1973 معظم المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛وخاصة في المواد؛25ـ33ـ35ـ38
المادة 25 من الدستور السوري:
1ـالحرية حق مقدس‘وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2ـسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
5ـلكل مواطن الحق في الأسهام في الحياة السياسية‘الاقتصادية‘والأجتماعية‘ والثقافية وينظم القانون ذلك.
6ـيمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون. 
المادة 33:
7ـلايجوز أبعاد المواطن عن أرض الوطن.
8ـلكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنقيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
9ـلا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أودفاعهم عن الحرية.
المادة35:
10ـحرية العقيدة مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان
11ـتكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على إلا يخل ذلك بالنظام العام. 
المادة:38 

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى؛ وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الأ شتراكي؛وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة وفقا للقانون.
المادة الأولى للدستور السوري:
سميت الدولة{الجمهورية العربية السورية}
الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
.والمادة الرابعة:من الدستور لغة الدولة الرسمية هي العربية.
أن قراءة الدستور الحالي هو نفي كلي لوجود الاقليات القومية والاثنية لابل هو التعريب وإلغاء للثقافات الأخرى.
وألغاء للهوية ،في ظل الثقافة الهمجية، الشوفنية،الواحدة.
المادة (8) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية (( حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهيرالشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية .حيت إن هذه المادة هو الغاء لتنظيم الحياة السياسية وقانون الأحزا ب في سورية.والابقاء على قانون الطوارئ منذ 1963 والذي شلّ الحراك السياسي ،والثقافي، وإعتقالات لامبرر لها فقد لانهم مختلفون مع السلطة الحاكمة.
إن كلمة الجمهورية العربية السورية أمام اللجنة المعنية بمناقشة التقرير الدوري السوري الخامس بالعهد الدولي للحقوق الأقتصادية،والأجتماعية، والثقافية للمندوب السوري الدائم السفير د.توفيق سلوم/جنيف في 15 أب . 2001
السيد الرئيس: إن المجتمع السوري عامة يتحلى بروح التسامح النابعة من تقاليده الدينية والأجتماعية التي جعلت منه قديما وحديثاً مجتمعاً مشاركاً في صنع الحضارة الإنسانية،بكل ماتحمله هذه الحضارة من بعد عن التعصب ‘وتقبل الأخر‘ والإنفتاح على المفاهيم الإنسانية المختلفة‘ فترسخ فيه التضامن والتكامل الإجتماعي وسلام مجتمعي المعالم.ولذلك فلايوجد إي نوع من التميز الفائم على اساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الآصل الإثني يستهدف تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية ،ويقول: لقد ضمن دستور الجمهورية العربية السورية صيانة حقوق جميع المواطنين‘فساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات ـوكفل لهم ممارسة حقوقهم التمتع بحرياتهم وصان حق الأفراد في العمل والتنقل والإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ‘وحقق الدستور والقوانين المستنده إليه لجميع المواطنين الحقوق المنصوص عليها في المادة الخامسة من العهد ‘دون تميز أو تفرقة على اساس الجنس أو الدين ‘أواللون‘ أو النسب ‘أوالأصل الإثني. في الوقت الذي تشهد المناطق الكردية في سورية
من التميز العنصري،الأحصاء الأستثنائي لعام1962 وا لتي تم بموجبه تجريد الآلاف من الكرد من الجنسية السورية. ومشروع الحزام العربي ولاحقا المرسوم التشريعي /49 /2008.09.10 حيت يبلغ تعداد الاكراد وحسب الدرسات الكردية13 % من تعداد المجتمع السوري الى جانب اقليات واثنيات اخرى متل السريان –الارمن-تركمان-.و يعتبر الاكراد ثاني اكبر قومية في سورية ويتركز اغلبهم في الجزيرة السورية وفي عفرين وعين العرب، بالتعريب كوباني ، وشانهم شأن كل السوريين إذ يتعرضون للاضطهاد ولانتهاكات خطيرة ، وتجري بحقهم منهجية التعريب وتغيير ديمغرافية المنطقة. فعندما يتناول المرء القضية الكردية في سورية يبادر الى ذهنه دائما الذهنية الشوفينية العنصرية لفكر محمد طلب هلال وغيره من الشوفنيين العرب. إن الاندماج الوطني والأجتماعي لابد الاخذ بالخصوصية القوميةوالجغرافية والثفافية للكرد وايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية بما يضمن المساواة التامة مع بقية المواطنين السوريين، بما فيهاالحقوق الدستورية.و السؤال الذي اطرحه دائماً،لماذا لم تسطيع المدرسة السياسية الكردية الكلاسيكية من انهاء هذا الظلم ولو مثقال ذرة، هل السبب في إنشقاقات الحركة الكردية أو أن الظروف الموضوعية غير مؤاتية كما تعودنا سماعها، أم إن الإزمة في وجود هذه القيادات المقدسة والتي أحتكرت السياسة والسلطة الحزبية؟.
	إعداد وترجمة:ألفه الفاسي
	حقوق الأقليات الأثنية والعرقية


مقدّمـة
يعدّ مبدأ حرية كل البشر وتساويهم في الكرامة والحقوق أحد الأسس الجوهرية لحقوق الإنسان. التمييز والاضطهاد على أساس الجنس والعرق انتهاكات واضحة لهذا المبدأ.
 يتخذ التمييز العنصري أشكالا متعددة تتراوح من درجاته المنظّمة والأكثر وحشية - على غرار الفصل العنصري والإبادة الجماعية- إلى درجاته الأقل حدة حيث تحرم بعض المجموعات الإتنية والعرقية من التمتع بنفس الحقوق المدنية والدينية والاجتماعية والثقافية مقارنة بغيرها من مكونات المجتمع. لا يزال التمييز العنصري والعرقي مشكلة مستفحلة في العالم إذ يمس الأقليات وأحيانا السواد الأعظم من السكان على حد سواء. وقد ظل الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مركز اهتمام المجتمع الدولي لسنوات، إلى حدود 1994، تاريخ انتهائه. إلا أن الصراع من أجل القضاء على التعصب الاتني والعنصري ظل قائما: فقد شهدت التسعينات أبشع الحروب العرقية في تاريخ الإنسانية، خاصة منطقة البلقان ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا.
 يعرّف العرق على أنه مجموعة من الناس "لهم أصول مشتركة، وخاصيات جسمانية تميّزهم عما عداهم من مجموعات أخرى، مثل لون العيون والبشرة، لون الشعر ونوعيته، المنزلة، الخ." (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية). أما مصطلح "اتني" فهو نعت "مرتبط أو سمة مجموعة بشرية لها صفات مشتركة، عنصرية ولغوية وغيرها" (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية).
 أمّا في مجال حقوق الإنسان، فيستعمل مصطلح "عرق" في مفهومه الموسع، العام، و يلتبس دون تمييز، مع مصطلحات أخرى تطلق على مجموعات دينية أو لغوية أو عرقية أو ثقافية أو اجتماعية. كما أنه قد يستعمل للتدليل على تجمعات غير عضوية، مثل نظام الطبقات في الهند واليابان.
لا تعرّف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في بندها الأول مفهوم "العرق" إلا أنها تقدم تعريفا للتمييز العنصري كونه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة." وعليه، فإن مفهوم الانتماء الاتني ينضوي تحت تعريف مصطلح "العرق" وهو ما تنص عليه معظم المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان إذ تستخدم مصطلح "عرق" وإن كان الأمر متعلقا بالإتنية.
الحقوق المهددة 
يكفل القانون الدولي حقوق الأقليات الاتنية والعرقية التالية: 
الحق في الحماية ضد التعصّب والتمييز والعنف العنصري: يقتضي القانون الدولي الإنساني أن لا ترتكب الدول أعمالا عنصرية كما يطالب أن تتّخذ مجموعة من الإجراءات لمنع المقيمين فيها، ومنظماتها ومؤسساتها العامة من اقتراف مثل هذه الأعمال. تختلف التدابير المطلوبة حسب المعاهدة، لكنها تنص كلها على:  
-         إجبارية مراجعة القوانين والممارسات لضمان عدم اعتمادها التمييز،
-         إجبارية إلغاء الفصل والتمييز العنصريين،
-         إجبارية حظر الدعاية العنصرية،
-         إجبارية منع المنظمات من تشجيع التمييز أو التعصب العنصريين.
حق الجميع في التمتع بحماية متكافئة بصرف النظر عن الأصل الاتني والعرقي: تتمتع الأقليات الاتنية والعرقية بنفس الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للأغلبية أو الأغلبيات، إذ تطبق عليها نفس القوانين على قدم المساواة. فمعظم معاهدات حقوق الإنسان تتضمّن (بما في ذلك تلك التي لا تختص بمسألة العرق أو الاتنية)، أحكاما لاعنصرية تحتّم على الدولة تطبيق حقوق الانسان بالمساواة بين كل الأشخاص بغض النظر عن الأصل الاتني أو العرقي أو الاجتماعي...  
و لطالما كان توخي القضاء المعالجة الجائرة موضع إشكال في البلدان التي تعتمد "التتبع العرقي" أو المعاملة غير المنصفة عند توقيف أو تعقب أو إدانة المنحرفين. مازال التمييز في السكن والتشغيل والتعليم والخدمات الطبية يطرح إشكالا في بعض الدول  إلى الآن.
حق الأقليات الاتنية والعرقية في التمتع بثقافتها وممارسة دياناتها والتحدث بلغتها: تكفل معاهدات دولية عدة هذا الحق الذي يضمن الاعتراف بحرية التعامل بالموروث الثقافي. وقد تتضارب الممارسات والقيم الثقافية واللغوية والدينية للأقليات مع نظيراتها للأغلبية مما يسفر أحيانا عن حالة صراع. لكن بعض الدول عالجت الوضع بالتماس مستوى معين من المعرفة بالثقافة واللغة المهيمنتين للمحافظة على النظام العام. 
 الحق في الاستفادة من التدابير الايجابية التي اتخذتها الدولة لتشجيع تآلف الأجناس والارتقاء بحقوق الأقليات العرقية: يترتّب على الحكومات أن تتخذ تدابير خاصة لضمان التنمية والحماية اللازمين لكل المجموعات العرقية، بما في ذلك برامج المناداة بحقوق الأقليات. كما يتوجّب على الدول تشجيع التفاهم بين الأعراق عبر النظام التعليمي. 
الحق في طلب اللجوء خوفا من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي السياسي: تنطبق هذه التوصية من القانون الدولي على اللاجئين إذ تخول للأفراد طلب اللجوء في بلد آخر إذا لم تتمكن بلدانهم الأصلية من حمايتهم من الاضطهاد على خلفيات عرقية، من جملة أسباب أخرى. و تعدّ هذه إحدى الحالات النادرة التي تسفر عن حق المواطنين في طلب حماية بلد آخر عندما تنتهك حقوق الإنسان في دولهم. كما يترتب على كل دولة أن تطبق القانون الدولي المتعلق باللاجئين دون تمييز على أساس العرق. 
الحق في الطعن/ اللجوء إلى القضاء: يترتب على الحكومة أن تؤمن الحماية الناجعة والاستجارة بمحاكم وطنية كفئة أو مؤسسات قانونية أخرى. فلأي شخص الحق في المطالبة بتدابير منصفة ووافية لتعويض الضرر. ينطبق هذا البند على حالات فردية، أما عندما يتعلق الأمر بالتعويض لمجموعات كاملة، فالمسألة تصبح شائكة. وقد كانت مسألة الطعن نقطة الخلاف الرئيسية في المؤتمر العالمي ضد العنصرية، المنعقد في 2001، إذ تصر بعض البلدان على حقها في التعويض المالي أو غيره، في حين تمتنع البلدان الغربية (القوى الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة) على تدارك تجاوزات الماضي. 
الصكوك الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان وتنميتها
تتخذ الأصول الاقليمية شكل معاهدة (تسمى أيضا اتفاقية أو ميثاق أو بروتوكول) تربط بين الدول المتعاقدة. عند استيفاء المفاوضات، يصبح نص المعاهدة نهائيا ورسميا و"يصادق" عليه ممثلو الدول. تعرب كل دولة عن انضوائها تحت معاهدة بطرق مختلفة، أكثرها شيوعا التصديق والانضمام. 
تصادق البلدان التي ناقشت أصول المعاهدة على الاتفاقيات ويمكن لدولة لم تشارك في النقاشات أن تنضم للميثاق في وقت لاحق. و تصبح المعاهدة سارية المفعول عندما يصادق عليها عدد معين من الدول أو تنظم إليها.
عند المصادقة أو الانضمام إلى معاهدة، يمكن للبلد أن يتحفّظ على بند أو أكثر منها، الّا في حال ما حجرت الاتفاقية ذلك، على أنه عادة ما يجوز طرحها مجددا في أي وقت.
تتقدّم المعاهدات الدولية القانون الداخلي في بعض البلدان، أما في البعض الآخر فإن معاهدة دولية تصبح ذات قوة، وإن تمت المصادقة عليها، إذا نظر إليها كقانون داخلي بإصدار قرار للغرض. و بموجب التصديق أو الانضمام لمعاهدة دولية، يتعيّن على كل الدول تقريبا إصدار قرارات أو تنقيح القوانين المعمول بها أو إصدار تشريع جديد بهدف تفعيل جاد للمعاهدة على الأراضي القومية.
تستخدم المعاهدات الملزمة في إرغام الحكومات على احترام شروط المعاهدة الخاصة بحقوق الأقلّيات الاتنية و العرقيّة. أما الصكوك غير الملزمة مثل التصريحات و الإقرارات، فتستعمل لإحراج الحكومات بتشويه صورتها أمام الرأي العام في حالة عدم الالتزام و تحفيز الحريصة منها على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بدفعها إلى تبنّي سياساتها.
و فيما يلي، قائمة بالصكوك الدوليّة و المحليّة التي تحكم ضوابط حماية الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة:
منظّمة الأمم المتّحدة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) (مادة عدد 2 و 7)
ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، بقطع النظر عن وضعه، بما في ذلك الأصل الاجتماعي و العرقي(مادة عدد 2). وتؤكّد المادة عدد 7 أنّ الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحمايته دونما تمييز.
 الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين (1951) (مادة عدد 1و 3)
تعطي الاتفاقيًّّة الحقّ في طلب اللجوء السياسيّ لكلّ من يخشى التعرّض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسيّة، أو الانتماء إلى فئة اجتماعيّة معيّنة. كما تفرض المادة الثالثة، تطبيق هذه الأحكام "دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ".
 إعلان الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1963)
يهيئ الإعلان الأرضيّة لمعاهدة القضاء على التمييز العنصري الصادرة سنة 1965. و قد أبدت الدول المصادقة عليها نيتها في القضاء على "التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها". كما عقدت العزم على اتخاذ "التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام".
 الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)
دخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ سنة 1969. و تعدّ الأشمل فيما يتعلّق بحقوق الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة. فهي تحدّد بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها من الدول المصادقة عليها، لمنع التمييز و العنف العرقيين، و إنماء التوافق بين مختلف الأجناس و الأعراق.
تسهر لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المتألّفة من ثمانية عشر خبيرا، على تطبيق هذه الاتفاقية. و تلتزم الدول المصادقة عليها، بتقديم تقارير دوريّة عن مستوى التنفيذ. حيث تظلّ الحكومات ملزمة بتقديم هذه التقارير حتّى في حال عدم ملاحظة أيّ تجاوزات لها صلة بالتمييز العنصري في بلدانها. كما أنها تحبر على تفعيل الاتفاقية باتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعوية اللازمة وإن لم تشك في وجود التمييز العنصري على أراضيها.تتقبّل اللجنة إرشادات من طرف أفراد أو مجموعات تكشف النقاب عن وجود انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) (مادة عدد 2)توجب المادة الثانية العمل على الحقوق المحميّة في هذه المعاهدة بقطع النظر عن العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعيّ.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (1966) (مواد عدد 2 و 20 و 26 و 27)يلزم العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الدول الأطراف باحترام  الحقوق المعترف بها فيه "دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب." (مادة عدد 2)كما يلزم هذا العهد الحكومات بإصدار قانون يحجّر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف " (مادة عدد 20)
تنصّ الوثيقة أيضا على أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته دون تمييز. (مادة عدد 26). فلا يجوز حرمان الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم (مادة عدد 27).
نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة (1998) (مواد عدد 6 و 7 (ي))
وفق المادة السادسة من القانون الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدوليّة، فإن اختصاص المحكمة يشمل النظر في ممارسات الإبادة الجماعيّة في حقّ جماعات قومية كانت أو إثنية أو عرقية أو دينية. كما أن الفصل العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة (ي) من نفس القانون.
 تستعمل معاهدات منظّمة الأمم المتّحدة الخاصة بفئات معيّنة من الأشخاص في حماية الحقوق العرقيّة و الاثنيّة:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)
إنّ التمييز الممارس ضد نساء الأقليات الاثنية و العرقية يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة التي تسهر عليها لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة.
اتفاقية حقوق الطفل (1989) (مادة عدد 30)
تحمي هذه الاتفاقية حقوق أطفال الأقليات الاثنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية، في التمتّع بثقافتهم، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو استخدام لغتهم. و تتابع لجنة حقوق الطفل أي انتهاك لهذه الاتفاقية.تهدف الكثير من معاهدات و مواثيق منظمة الأمم المتحدة إلى مكافحة التمييز في حق الجماعات العرقية، أو الدينية، أو الاجتماعية، أو الاثنية،...الخ. نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" (1973) والاتفاقية الدولية لمناهضة الابارتهايد في الرياضة (1985)، و إعلان بشأن العنصر و التحيز العنصريّ  (1978) و الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة الإعلام في تدعيم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والابارتهايد والتحريض على الحرب (1978).كما تبنت منظمة اليونسكو اتفاقية بشأن مناهضة التمييز في التعليم (1960)، التي تحمي الأقليات في مجال التربية.منذ انطلاقتها الأولى، قامت منظمة الأمم المتحدة بجملة من الإجراءات لمكافحة التمييز العنصري. ففضلا عن إصدار المواثيق و الاتفاقيات، سعت إلى تحريك الرأي العام و الوعي العالمي. فأعلنت سنة 1971 سنة دولية للتحرك من أجل مكافحة العنصرية و التمييز العنصري. ثمّ تلتها بعشريتيّن متلاحقتين من أجل التحرك لمكافحة العنصرية و التمييز العنصري. كما أقيمت في 1978، و 1983، و 2001، مؤتمرات عالمية كرسّت لمحاربة العنصرية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية
انعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية و التمييز و كره الأجانب و غير ذلك من أشكال التعصب ذات الصلة، في سبتمبر 2001 بجنوب إفريقيا. تحتوي وثائق المؤتمر آخر الإعلانات التي حظيت بإجماع حكومي فيما يتعلّق بمسألة العنصرية. كما أنشأت هيئة حقوق الإنسان سنة 2002، فريق عمل مؤلف من حكومات مختلفة من أجل التوصية على تنفيذ إعلان دربان و برنامج عمله، و تهيئة المعايير الدولية المكملة من أجل تحديث الآليات الجاري العمل بها.
الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا)
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب(1981) (مادة 18)يؤكد هذا الميثاق على حق كل إنسان في التمتع بالحقوق المنصوص عليها فيه دون تمييز قائم على الأصول العرقية أو الاثنية.
الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (1990)(مادة عدد 26)تؤكد هذه المعاهدة على مبدأ عدم التمييز بسبب عرق الطفل أو عرق والديه أو أوصيائه القانونيين. إضافة إلى أنها تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل الفصل العنصري أو في ظل نظم تمارس سياسة التمييز العنصري أو العرقي أو الديني أو في الدول التي تخضع لعدم الاستقرار العسكري. (مادة عدد 26).
مجلس أوروبا
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1949) (مادة عدد 14)تمنع هذه المعاهدة المعروفة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التمييز القائم على العرق أو الوضع الاجتماعي.
بروتوكول عدد 12 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية (2000) (مادة عدد 21كرّرت المادة الأولى هذا الحق و أكدت المادة الثانية من هذا البروتوكول أنه ليس من حق أي سلطة عامة ممارسة التمييز.
إطار اتفاقية لحماية الأقليات القومية (1995)تم تبني هذه الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في فرض الحماية و بالأخص للأقليات سنة 1995، و دخلت حيز التنفيذ سنة 1998. وقد سبقها إقرار الميثاق الأوروبي للغات المحلية أو لغات الأقلية، التي تم تبنيها سنة 1992.
الاتحاد الأوروبي
ميثاق الحريات الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)(مادة عدد 21)يحظر هذا الميثاق التمييز القائم على أساس العرق، اللون، الأصل العرقي أو الاجتماعي...الخ. 
مكاتب الكفالة الاجتماعية والخدماتعلى الدول التي صادقت على هذه المعاهدة الالتزام بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقيات و ذلك بالتطبيق الكامل للإجراءات اللازمة على صعيد وطني. كما عليها تبنّي التشريعات الضرورية و تأمين المعالجة التشريعية اللازمة لتقنين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

في مادتها السادسة، تشترط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على الدول الأطراف إجراء الإصلاحات المطلوبة عن طريق محاكم وطنية كفئة إذ " تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. بإمكان الدول الأطراف إنشاء مؤسسة وطنية لاستقبال عرائض الأفراد أو الجماعات. في هذه الحالات، يمكن للمطالبين التقدم بشكوى إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إذا لم يحل الإشكال على صعيد وطني.أفرز تأثير المعاهدات و المبادرات الخاصة بمكافحة التمييز العنصري، نتائج ايجابية في العديد من البلدان وهي:

-    تعديلات طالت دساتير وطنية من أجل تضمينها الإجراءات اللازمة لتحجّر التمييز العنصري.
-    مراجعة منهجية للقوانين والنظم/الآليات المتّبعة لتعديل القوانين التي ترنو إلى ترسيخ التمييز العنصري، أو إصدار قوانين جديدة تستوفي شروط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
-    تنقيح القوانين بحسب مقترحات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
-    تعريف التمييز العنصري على أنه جريمة.
-    تقديم ضمانات قانونية ضد التمييز في مجال العدالة أو الأمن أو الحقوق السياسية، أو دخول الأماكن العامة.
-   برامج تربوية.
-   بعث مكاتب جديدة لمكافحة التمييز العنصري و حماية مصالح السكان الأصليين.

أمّا المجالات التي يمكن للدول فعل المزيد فيها فهي:

-   إصدار قوانين تعاقب نشر الأفكار القائمة على مفهوم التفوق العرقي أو على الكراهية... الخ.
-   منع المؤسسات و الأنشطة المشجّعة على التمييز العرقي.
-   سن تشريع لتأمين الحماية ضد ممارسات التمييز العنصري ومعالجتها.
-   العمل الدؤوب في مجالات التربية والتعليم والثقافة و الإعلام لتعزيز تناسق أكثر بين الأعراق و الأجناس. 

توثّق تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري والملفات التي تسلّمها المنظمات غير الحكومية للجنة بشكل جيد لإشكالات التطبيق في بعض الدول.
	د. إبراهيم علوش
	حقوق أقليات أم مشروع تفكيك؟


مع تولي جون غارنغ رسمياً منصب النائب الأول لرئاسة السودان يوم 9 تموز/ يوليو 2005 دخل اتفاق نيفاشا الموقع في 9 كانون ثاني / يناير 2005 حيز التنفيذ.  وهو اتفاق يوزع السلطة والنفط في السودان بحيث يكون للجنوبيين نسبة 28 – 30 بالمئة في جميع مستويات الدولة التنفيذية والتشريعية والمحلية والمركزية، كمرحلة انتقالية مدتها ست سنوات يقرر الجنوبيون بعدها إذا ما كانوا يريدون الاستمرار في السودان الموحد أم الانفصال.  فالاتفاق يعطيهم حق الانفصال في 2011 بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

وفي العراق، يجيز قانون إدارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي لأي ثلاث محافظات أن تشكل إقليمياً يتمتع الحكم الذاتي، مع العلم أن إقليم كردستان المتكون من محافظات السليمانية وأربيل ودهوك يتمتع بحكم ذاتي اسماً، ولكن باستقلال فعلي منذ عام 1991... وقد تصاعدت منذ عام تقريباً دعوات بعض الرموز القادمة مع والمحسوبة على الاحتلال لتشكيل إقليم أخر من محافظات البصرة والعمارة وذي قار ذات الأغلبية الشيعية.  وتدل التصريحات والنقاشات الدائرة حول ما يسمى دستور العراق الجديد أن هناك توجهاً جدياً لتكريس صيغة الفيدرالية في العراق، ولكن يبدو أن الحديث يدور في الواقع عن كونفدرالية، حيث يصبح مركز الثقل في الأقاليم، لا في الحكومة المركزية، كما يدل الاتجاه العام.

وقد تبنت الأمم المتحدة خطة في تموز/ يوليو 2003 للحكم الذاتي  في الصحراء الغربية مدة 4-5 سنوات يتبعه استفتاء يقرر فيه الصحراويون إذا ما كانوا يرغبون بالاستقلال أو بالسيادة المغربية.  وقد حدثت خلافات حول هوية الصحراويين الذين يحق لهم التصويت، مما عطل تنفيذ الخطة، وأدى لاستقالة واضعها جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بعد سبع سنوات من توسطه بتخويل من الأمم المتحدة.  وأعاد مجلس الأمن التأكيد على خطة بيكر في نيسان/ أبريل 2004، على خلفية احتلال العراق، وبدأت الدول، خاصة الأفريقية، تعترف بالدولة الصحراوية مسبقاً، حتى بدون أي استفتاء، في الوقت الذي يتزايد فيه التأييد الدولي لحق الصحراء الغربية – العربية الإسلامية بالطبع – بتقرير المصير... 

ويمكن النظر في نفس السياق للقرار الدولي رقم 1559 القاضي بإخراج سوريا من لبنان (ولبنان من عروبته)، وللتوجه الدولي بإعطاء الفلسطينيين في الضفة وغزة "كيان ما" يقل عن دولة ويزيد عن حكم ذاتي.  فحيثما نظرنا، ثمة عملية تفكيك ما تجري هنا أو هناك، من الأطراف باتجاه القلب، دوماً تحت ضغط دولي، ودائماً بحجة حقوق اقليات من مختلف الأنواع...ورب معترض أننا كعرب لا نستطيع ولا يجوز أن نعاند المجتمع الدولي بأسره في توجهه نحو تأكيد حقوق الأقليات، وتكريسه لحقوق الإنسان والحيوان والباذنجان (النبات)، فضلاً عن أن تلك الأقليات تطرح قضايا ومظالم مشروعة لو تناولناها بتجرد.  فقد آن الأوان إذن للتعامل مع مطالبها ومظالمها بطريقة "حضارية" تتفق مع "روح العصر"، وللتخلي عن "ضيق الأفق" في تعاملنا مع "الأخر"، وهو ليس سوى المواطن ابن البلد نفسه المتحدر من خلفية طائفية أو عرقية أو مناطقية مختلفة.نظرياً، قد يبدو الوقوف في وجه مثل هذا الطرح ضرباً من الجهل والانغلاق، وقد برعت القوى المهيمنة داخلياً وخارجياً عبر التاريخ بتقديم موقفها السياسي بأقصى قدر من الموضوعية والتوازن والإنسانية حتى وهي تبيت أخبث النوايا والمخططات العدوانية والمصالح الخاصة.  بناءً عليه، فلنوافق جدلاً على خط حقوق الإقليات المطروح، ولنوافق مبدئياً ودون أدنى تحفظ أن تلك الحقوق مشروعة سياسياً وإنسانياً قانونياً وإلى ما هنالك... لكن من حقنا بعدها أن نعود للتساؤل: ماذا يعني طرح مسألة حقوق الأقليات المشروعة مبدئياً بهذه الطريقة المؤدية دوماً للتفكيك؟ وما هي النتائج العملية لها من منظور الجغرافيا السياسية ومنظور الهوية الجامعة العربية-الإسلامية؟مثلاً، الصحراء الغربية جزءٌ من الغالبية العربية الإسلامية، فلو تأسست سابقة استقلالها عن المغرب، ما الذي سيمنع جعل ذلك مقدمة لتفكيك المغرب العربي برمته من خلال طرح مشروع استقلال الأمازيع المعروفين في المشرق عندنا باسم البرير؟  وهو ما يجب أن تفكر فيه الجزائر ملياً بالمناسبة...  فالعدو الصهيوني بالتحديد سبق وطرح موضوعة استقلال الأمازيغ في أكثر من وثيقة، مثل وثيقة كيفونيم عام 1982، والطرف الأمريكي-الصهيوني يتبنى رسمياً مشروع التفكيك في المحافل الدولية والإقليمية تحت عنوان حقوق الأقليات.خذ السودان مثلاً أخر.  فمجرد تكريس حق الجنوب بالانفصال دستورياً يفتح أبواب التقسيم على مصراعيها لانفصال شرق السودان بدعم أريتري، وانفلات دارفور وكردفان والنوبة وغيرها، لا بل لانفلات قبائل جنوبية كبرى مثل "الشُلك" و"النوير" و"اللاتوكا" بينها وبين قبيلة الدينكا التي ينتسب إليها جون غارنغ صراعات تاريخية (حسب محمد جمال عرفة في مقالة في موقع إسلام أون لاين يوم 13/7/2005).

نحن لا نتحامل على حقوق الأقليات مبدئياً إذن، ولا نعارضها سياسياً ضمن سياق أخر مناهض لأعداء الأمة يصون حقوق الأمة والأقليات (ولو أن التعبير نفسه بات يحتاج لمراجعة...).  فالمطروح اليوم ليس حقوق أقليات، بل مشروعٌ يحمل بعدين: 1) بعد جغرافي سياسي يتعلق بحاجة الطرف الأمريكي-الصهيوني لتحديث اتفاقية سايكس-بيكو، أي تفكيك البلدان العربية من جديد، و2) بعد ثقافي يتعلق بإعادة تعريف هوية المنطقة بعيداً عن لونها الأساسي العربي-الإسلامي.  والبعدان معاً يشكلان فحوى "الشرق أوسطية" أو مشروع "الشرق الأوسط الكبير".النموذج العراقي للتفكيك يلخص البعدين في آنٍ معاً.  فالدستور المطروح للعراق الجديد، كما يسمونه، يشطب رسمياً عروبة العراق في الوقت الذي يتبنى حق الأقليات بتكوين "أقاليم حكم ذاتي" خاصة بها.  وهذا، من جهة، يفكك العراق كدولة إقليمية مركزية، ومن جهة أخرى، يمحو الهوية العربية للعراق.  وهو من جهة ثالثة ذو أبعادٍ تفتيتية تتجاوز العراق، من سوريا للجزيرة العربية، كما أن تفكيك السودان يطرح منطقياً تفكيك مصر..وليست المعادلات الفيدرالية المطروحة في العراق أو السودان معادلات مستقرة على المدى البعيد في أحسن الأحوال.  فمتى بات الحكم، أي حكم، قائماً على مبدأ المحاصصة الطائفية أو العرقية أو المناطقية، يصبح التوازن السياسي للدولة مشروطاً بتجمد الأوزان النسبية كما كانت بالضبط لحظة توقيع اتفاق المحاصصة.  فإذا ازداد التعداد السكاني لهذه الطائفة أو ضعف الوزن الاقتصادي لتلك المنطقة أو كثرت تلك العرقية في الجيش والأمن، بدأ التطاحن من جديد وصولاً للحرب الأهلية، ولنا في التركيبة الطائفية في لبنان أكبر مثال على هذا القول.  البديل هو بناء علاقة الدولة والمواطن على قاعدة الهوية الجامعة.  فلا يمنع أقلوي من موقع ما دام يمثل المصلحة العامة، ولا يفرض أكثري لأنه كذلك.  فصلاح الدين الكردي تبنته الأغلبية العربية لأنه مثل مصالحها ووجهات نظرها، وستالين الجورجي تبنته الأغلبية الروسية، والقسام السوري ما زال رمزاً فلسطينياً، الخ...

القاسم المشترك العربي والإسلامي هو منطقياً النقطة المرجعية إذن.  وكما قالها العلامة محمد حسين فضل الله: ليس في الوطن العربي أقليات بل أغلبيتان، أغلبية عربية تضم غير المسلمين، وأغلبية إسلامية تضم غير العرب...  أما مصطلح "الأقليات" القائم على الهويات المصطنعة، المتكاثرة ذاتياً، فقد بات رأس حربة مشروع التفكيك المعادي.  وقد بدأ تفكيك الهوية أصلاً باختراع الدولة القطرية العربية نفسها...
	المحامي صادق رشيد التميمي
	حقوق الأقليات في المواثيق الدولية


أزداد الاهتمام بحقوق الاقليات في الاعوام الاخـــيرة نتيجة تصاعد التوترات العرقية والإثنية والدينية التي تعرض النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول وسلامتها الاقليمية للخطر. ورد في ديباجة اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم  47 / 135/ في 1992/12/18  (أن الاهداف الاساسية للامم المتحدة كما أعلنها الميثاق هو تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين).
وأذ تعيد تأكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الانسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء و للامم كبيرها وصغيرها.
(أن تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها).
(تشدد على أن التعزيز والاعمال المستمرين لحقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل اطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون من شأنهما ان يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول).
(وأذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية  والمنظمات غير الحكومية في حماية الاقليات وفي تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات  قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية).
تعريف الأقليات
لكن ما معنى الاقلية؟ من الذي يعرف الاقلية؟ من هم المستفيدون من حقوق الاقلية؟والسؤال المهم داخل اي فضاء حقوقي تتحرك حقوق الاقليات؟ وهل ثمة معنى من اقرار حقوق الاقليات دون مجال عمومي ديمقراطي حقيقي يستند الى مرجعيات حقوق الانسان ليجدوا انفسهم حكما منخرطين في ادارة الشؤون العامة بدلا من ان يكونوا فئات معزولة؟ ومدى امكانية الاندماج في المجال العام حيث تغدو هذه الحقوق حقوقا شخصية في متطلباتها القصوى في هذا المجال الذي يضمن الحقوق الاساسية بلاتمييز او عدم مساواة؟وبالنسبة للتعريف لم يتم التوصل إلى أجوبة محددة ولم يكن أي تعريف شامل مرض لمصطلح الاقلية موضع قبول لدى خبراء اللجنة الفرعية التابعة لمكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة التي تناولت حماية الاقليات .وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى تعريف مقبول عالميا تم تعيين خصائص مختلفة للأقليات تغطي معا معظم حالات الأقليات ويمكن تلخيص وصف الأقلية الاكثر شيوعا في استخدامه في دولة ما بأنه مجموعة غير مهيمنة من الافراد الذين يشاطرون خصائص قومية أوأثنية أو دينية ولغوية معينة تختلف عن خصائص غالبية السكان  وبشكل عام الاقليات التي تتسم بهوية اثنية أو لغوية أو دينية تختلف عن هوية غالبية السكان.
منح الأقليات الحقوق الخاصة
 أن هذه الحقوق ليست امتيازات وأنما منحها للاقليات يسمح لها بالحفاظ على هويتها وخصائصها وتقاليدها ولتحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز وحيث تكون الاقليات قادرة على استخدام لغاتها والاستفادة من الخدمات التي تنظمها بنفسها والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية للدول وتعزيز المساواة الفعلية وتحقيق رفاهية المجتمع بأسره . ونورد نص أعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية والذي أعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 47/135 المؤرخ في 1992/12/18   ان هذا الاعلان هو الوحيد الذي تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصله و الذي أمن التوازن بين حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات دينية ولغوية في الحفاظ على هويتهم وتنميتها وبين الالتزامات المناظرة للدول ويكفل السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي للأمة ويمنحهم هذا الاعلان:
ـ حماية الدول لوجودهم وهويتهم القومية والاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية.
ـ الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة واعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية .
ـ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة.
ـ الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمي.
ـ الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليهم.
الحق في اقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع أشخاص ينتمون الى أقليات أخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء .
ـ حرية ممارسة حقوقهم بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم دون تمييز.
وعلى الدول أن تحمي وتعزز حقوق الاقليات واتخاذ التدابير لتهيئة الظروف المواتيه لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم وعاداتهم .
ـ اتاحة فرص كافية لتعلم لغتهم الام وتلقي الدروس بها وتشجيعهم لمعرفة تاريخ الاقليات الموجودة داخل اراضيها ومشاركتهم في التقدم والتنمية الاقتصادية ووضع برامج وطنية والتعاون والمساعدة لتعزيز المصالح المشروعة للاقليات.
نظام حماية الأقليات
نظام حماية الاقليات أنشئ في ظل عصبة الامم وتمت الاستعاضة عنه في عام 1947 بصكي ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان على أساس حماية الحقوق و الحريات الفردية للانسان وعلى أساس مبدأي عدم التمييز والمساواة وكان الرأي ان لا تكون هناك حاجة الى اتخاذ وضع أحكام خاصة بحقوق الاقليات، الا أنه سرعان ماتجلت الحاجة الى اتخاذ  تدابير أخرى لزيادة حماية الاشخاص المنتمين الى أقليات من التمييز.
    والتمييز هو مصدر رئيس من مصادر التوتر ويضر بالأقليات سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا وتشمل سياسات التفرقة والاستبعاد والتقييد والتفضيل وهذه السياسات تقوم على اسباب مثل العرق أو اللون أو الدين والاصل القومي وغايتها تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الاشخاص على قدم المساواة بجميع الحريات والحقوق للتمتع بها وممارستها .    وقد حظر التمييز في عدد من الصكوك الدولية في ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وفي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وكذلك الصكوك الدولية المتخصصة بما فيها أتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 وأعلان اليونسكو بشأن التحيز العنصري لعام 1978  واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وهنالك اتفاقيات أقليمية مثل الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ووثيقة جتماع كوبنهاغن لمنظمة الامن والبعد الانساني والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية .
إجراءات الشكاوى:والتي تتعلق بأنتهاك حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق الخاصة بالاقليات وهذه الشكاوى يمكن أن يقدمها فرد أو مجموعة أو دولة بموجب عدد من الاجراءات هي :
 الاجراء 1503 السري الذي يجيز لفريق عامل تابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية الامر بتلقي بلاغات تتعلق بحالات تشكل نمطا متسقا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك تلك التي تتسم بأهمية خاصة للأقليات .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق الدول في تقديم شكاوى ضد دول اخرى بموجب المادة 41 اذا كانت الدولة الطرف قد اعترفت باختصاص لجنة حقوق الانسان باستلام ودراسة هذه الشكاوى وكذلك  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق تقديم بلاغات فردية يدعي فيها انتهاك العهد الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان بشان انتهاك دولة طرف لاي من المواد الواردة فيه.
اتفاقية القضاء على التمييز العنصري الذي يجيز ايضا تقديم بلاغات من جانب الافراد او المجموعات التي تدعي انها ضحية انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية.
وهناك اجراءات اخرى لها صله بتقديم الشكاوى منصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب واجراءات منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
آليات الإنذار المبكّر   
انشئت اليات الانذار المبكر لتحقيق اهداف من بينها منع تصاعد التوترات العرقية او الاثنية او الدينية وتحولها الى منازعات وهناك نوعان من الاحكام التي وضعتها الامم المتحدة لاليات الانذار المبكر في سياق حماية الاقليات.
* المفوض السامي لحقوق الانسان عهدت اليه مهمة محددة متمثلة في منع استمرار انتهاكات حقوق الانسان في سائر انحاء العالم . يقوم المفوض السامي بدور الوسيط في الحالات التي يمكن ان تتصاعد وتتحول الى منازعات. 
* لجنة القضاء على التمييز العنصري التي انشأت الية للانذار المبكر لاسترعاء انتباه اعضاء اللجنة الى الحالات التي يكون التمييز العنصري قد وصل فيها الى مستويات منذرة بالخطر؟
 دور المنظمات غير الحكومية
 تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية بدور مهم في تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات وهي قريبة اما بشكل مباشر او من خلال المنظمات الوطنية المنتسبة لها من حالات التوتر والمصادر الممكنة لنشوب المنازعات.ويمكن ان يكون للمنظمات غير الحكومية اثر كبير في ميدان حماية الاقليات عن طريق اجراء البحوث ونشر التقارير والعمل كقنوات ومنصات لمجموعات الاقليات وعن طريق تقديم معلومات مناسبة وواقعية الى الهيآت الحكومية والهيآت الدولية الحكومية عن الحالات التي تشمل الاقليات وترى الامم المتحدة انه ينبغي تغذية وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل والتعددية من خلال التثقيف في مجال حقوق الانسان وتدابير بناء الثقة والحوار وينبغي ان يتاح للاشخاص المنتمين الى اقليات الاسهام في الاثراء المتعدد الثقافات والقيام بدور الشركاء في التنمية بدلا من اعتبارهم بمثابة اعداء وهذا شرط لاغنى عنه لتحقيق قدر اكبر من الاستقرار والسلم داخل حدود الدول وعبرها..والاصل ان الضمانات الدولية للافراد بشكل عام موجودة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ تنص المادة (1) من الاعلان
( يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق) وتنص المادة (2) (لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاعلان بلا تمييز بسب العنصر او الدين) وتنص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره) وايضا تنص المادة (20) (تحظربالقانون اية دعوة الى الكراهية القومية اوالعنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف).غير ان نص المادة (27) من العهد الدولي من اكثر الاحكام الملزمة قانونا فيما يتعلق بحقوق الاقليات والتي تنص(لايجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان يحرم الاشخاص المنتمين الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائرهم او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم) كانت هذه المادة الوحيدة التي عالجت وضع الاقليات الى ان صدر اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة سالف الذكر.
غير ان كل هذه الضمانات لن تكون مجدية في تحقيق السلم الاهلي في نهاية المطاف وقد تخرق هذه القواعد كما يحصل في الدول التي فيها انتهاكات واسعة لحقوق الانسان بشكل عام والاقليات بشكل خاص كما حصل في العراق والسودان وراوندا وقد يقود التأزم الى تفكك دول واعلان دول جديدة بسبب ذلك كما حصل عند انفصال تيمور الشرقية عن اندونيسيا وتفكك يوغسلافيا السابقة. وطالما اثبتت التجارب الدولية ان الامم المتحدة لا تستطيع السيطرة على حدة النزاعات الى مالانهاية وقد تؤطر لحلول سرعان ماتنهار بدون اجراءات بناء الثقة بين التعدديات بضمنها الاقليات وضمانات دستورية لاتشجع على التمييز وعدم المساواة والسؤال المهم بهذا الصدد هل استطاع الدستور العراقي الجديد ان يخلق فضاء عمومياً دمقراطياً تتحرك فيه حقوق الجميع على قدم المساواة بلا تمييز او تراتبية دينية مذهبية؟ام ان الفضاء العمومي سيكون مشدودا الى مرجعيات دينية ومصالح اقليمية او مناطقية تضعف فكرة المواطنةالتي تتخطى هذه الحدود.في تؤطئه للدستور الاسباني الصادر عام 1978وبمناسبة مرور25  عاماً على صدوره قدمها رئيس حكومة قشتالة وليون جاء فيها ( فاننا نسهل للمهاجرين في قشتاله وليون امكانية الاطلاع على الدستور الاسباني الذي يقرر القواعد الاساسية الضرورية لاندماج المهاجرين في الفضاء العمومي الذي يتصف به المجتمع الديمقراطي).
الكلام هنا عن المهاجرين وضرورة دمجهم في المجتمع الاسباني؟ لايتكلم عن اقليات اسبانية، الواضح ان هناك تجاوزاً لهذا المفهوم لان حدود الاعتراف بالحقوق العامة يستغرق  حقوق الاقليات
كما جاء في الباب الاول في الحقوق والواجبات الاساسية للدستور الاسباني المادة (10). 1.  كرامة الانسان وكل الحقوق التي تحفظ هذه الكرامة وتصونها والتنمية الشخصية الحرة واحترام القانون وحقوق الاخرين هي الحجر الاساس للنظام السياسي والسلام الاجتماعي.
2. المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية والحريات التي عرفها الدستور ستفسر بما ينسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية والاتفاقات التي وقعتها اسبانيا بخصوص تلك المسائل.
الدستور العراقي
وحقوق الأقليات
من المثير للدهشة، على الرغم من ان تاريخ الدولة العراقية هو انتهاكات   جسيمة لحقوق الانسان وفق المعايير الدولية الا ان الدستور الجديد لم يعتمد مرجعيات حقوق الانسان والمواثيق الدولية في نصوصه بشكل صريح وقاطع والسؤال الذي يثار هنا كيف يمكن ان يؤسس الدستور لمشروع حقوق مواطنة خارج اطار مرجعيات حقوق الانسان ؟على الدستور ان لايكرس تاويلا لمفهوم الاغلبية والاقلية بمعنى القوي والضعيف المركز والهامش ضمن اطار الاصل العرقي الديني لهذه التعدديات وهذا لن يكون الا من خلال تصفية النص الدستوري من اي ايحاء بالتمييز او التي تحرض او تشجع على التمييز او التي يستفاد منها او تؤول على انها حق تمييزي. ان نص المادة (2) من الدستور قد تزج النص الدستوري بتاويلات دينية ومذهبية وقد تولد مجالا تتحرك فيه المتناقضات بحكم حركية الحياة الاجتماعية والسياسية واخضاعها لتأويلات تخدم مصالح ضيقة لاتنفتح على الكل كما انها من الممكن ان توجد تنافسا داخل النص الديني على احتكار معنى محدد بحكم وجود تعدديات مذهبية فضلا عن   ان داخل المذهب الواحد هناك تعدديات فقهية وتيارات خلافية.ان الدساتير السابقة للدولة العراقية اعتمدت الاسلام مصدراً من مصادر التشريع من دون تقييد التشريعات برابطة شرطية مع هذا المصدروهذا معناه ترك مجال واسع للمشرع للاخذ بالتجارب المعاصرة الملائمة من جهة ومن جهة اخرى عدم تقييد الاسلام بمصدر فقهي واحد كما هو الحال في قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي اخذ من كل الاراء الفقهية الملائمة لمتغيرات العصر وهناك مخاوف من ان يستخدم نص المادة (2) بصياغته الحالية لتحقيق احتكار واسع للمجال السياسي لاينفتح على حقوق الاخرين بما فيها الاقليات وفق مبادى حقوق الانسان وقواعد المجتمع الديمقراطي ورفض التصورات المستندة لها بحجة النص الدستوري ذلك ان قانون العقوبات العراقي الذي يحدد الافعال الجرمية ويعاقب عليها مستمد من القانون الفرنسي والذي يعتبر التشريع المصدر الاساسي له وكذا القانون المدني الصادر 1951 حيث ان مصدر القاعدة هو التشريع ومن ثم العرف ومن ثم القواعد الشرعية والفقهية الملائمة .غير ان السؤال الذي يطرح هنا كيفية ربط الاقليات بمشروع القوانين التي تحكم القواعد العامة الخاصة بالحريات الفردية ونسق القيم الشخصية والاجتماعية؟ كما يمكن القول ان نص المادة (2) ثانيامن الدستور تتناقض مع نص المادة (42) من الدستور التي تنص (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) والتي جاءت متوافقه مع نص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو نص متطور يلغي الفواصل والحدود بين التعدديات ضمن سياقه. ويمكن القول ان المشرع الدستوري كان امامه امكان وخيار في صياغة نص المادة (2) ثانيا وكالاتي: (الحقوق الدينية للجميع مصونة).بدلا من ان يشدد من اللهجة الدينية للتعدديات وبشكل تمييزي.في المادة (3) من الدستور كان المفروض اضافة عبارة (وبالمواثيق الدولية) للنص كاسناد كلي للتعدديات الضعيفة عدديا (الاقليات).في المادة (4) من الدستور اقر المشرع الدستوري باللغة العربية واللغة الكردية باعتبارهما اللغتان الرسميتان وضمن للعراقيين تعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وايضا اقر المشرع اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتين رسميتين في الوحدات الادارية.
	مجدي  خليل
	التجارب الدولية فى تمثيل الأقليات والفئات المهمشة


السؤال المطروح والهام بالنسبة للشرق الاوسط المتعدد الأديان والأعراق واللغات، كيف يمكن إدماج هذا الموزاييك الرائع فى العملية السياسة لخلق دول حديثة منسجمة بدلا من هذا التطاحن الطائفى والمذهبى.في هذه المقالة سوف أتناول المبادئ الحاكمة لتمثيل الأقليات في المواثيق الدولية والفقه الحقوقى الدولى، وكيفية تحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، وأخيرا بعض النماذج المطبقة في عدد من الدول لمعالجة مسألة تهميش الاقليات.
أولا: المبادئ الحاكمة لحقوق الاقليات السياسية

يوجد الآن تراث دولي متراكم فيما يتعلق بحقوق الاقليات سواء في مواثيق الأمم المتحدة أو في الفقه الدولي لحقوق الإنسان وهنا سوف اركز فقط على ما يتعلق بالمشاركة السياسية للاقليات. فمنذ الأعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته (21) على حق كل شخص في المشاركة في الشئون العامة لبلده، إلى إعلان الأمم المتحدة لحماية الاقليات الذي صدر في عام 1992 والذي أشار في مادته الثانية على "حق الاقليات في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني"، مرورا بالمادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تتضمن الحقوق المتساوية للجميع في الانتخاب والترشيح والإسهام في الحكم وفي إدارة الشئون العامة على جميع المستويات وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة…تراكم تراث دولى ضخم يعزز حقوق الأقليات السياسية، فالمشاركة الفعالة والنشطة والعادلة هي حق أساسي للاقليات فيما يتعلق بإدارة شئون بلدهم. 
وقد توصل الفقه الدولي لحقوق الإنسان إلى مبادئ عامة حاكمة لإطار مشاركة الاقليات في العملية السياسية منها:-
أفضل سبيل لضمان وتأكيد حقوق الاقليات هو تمثيلها العادل في المجالس التشريعية، وتواجدها بشكل عادل في كافة أجهزة الدولة على أساس مبدأي "المساواة في الفرص"، "والجدارة السياسية والوظيفية".

حكم الأغلبية ومبدأ حماية الاقلية هما عمادان متلازمان لأي بناء ديموقراطي، ويأتي في صلب مبدأ حماية حقوق الاقليات حقهم في معارضة ونقض أي تشريع أو قانون يمس وضعهم وحقوقهم الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو يتناقض مع مقررات ومواثيق حقوق الاقليات في المواثيق الدولية، وبدون توفر هذا الحق نكون إزاء أغلبية مسيطرة ومستبدة تعتدي على حقوق الاقلية ويتنافي ذلك بالاساس مع جوهر الديموقراطية.

ليس من حق أية أغلبية في ظل نظام الحكم الديموقراطي أن تسلب الحقوق والحريات الأساسية للفرد أو للأقليات.

الاقليات بحاجة إلى ضمان بأن الحكومة ستحمي حقوقها ومصالحها المشروعة وهويتها الذاتية ويتحقق ذلك فقط من خلال نصوص دستورية واضحة وقوانين تنص على حماية الاقليات وتحترم الالتزامات الدولية، وعمليا من خلال مشاركة عادلة وكاملة للاقلية في الحكم والحياة العامة للمجتمع.

إتخاذ الدول إجراءات خاصة تصب في حماية حقوق الاقليات، مع حظر استخدام مصطلح الاقلية للحد من حقوق الافراد أو من وضعهم كمواطنيين، بل بالعكس كما جاء في تفسير لجنة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا فإن نص المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاصة بالاقليات هو حق متميز وزائد على جميع الحقوق الأخرى التي يحق لهم كأفراد مثل سائر الناس التمتع بها بموجب هذا العهد.

أن ممارسة الضغوط على أقلية لإنكار وضعها كأقلية لا ينتقص من حقوقها كأقلية أو يخفف من التزامات الدولة تجاه هذه الأقلية بل يفسر كوجه من أوجه أضطهاد هذه الاقلية لإنكار وضعها وتوصيفها.

إن النظام الديموقراطي الحقيقي هو الذي يحترم التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو النظام الذي يشجع ويساند جميع فئات المجتمع للمساهمة في صنع القرارات ويحرر مجتمعه من التمييز.
ثانيا: الآليات المتعددة لتمثيل الاقليات

إذا صدقت النوايا فيما يتعلق بإزالة التهميش المتعلق بمشاركة الاقليات في المجالس النيابية، فإن التراث الدولي ترك لنا مجالا واسعا سواء من ناحية الآليات المتبعة لتمثيل هذه الاقليات أو من ناحية النماذج المتعددة التي تطبقها الدول فعليا من أجل إيجاد تمثيلا عادلا لاقلياتها، وعلى كل دولة أن تختار من هذه الآليات ما يناسب وضعها أو تسترشد بالدول التي تراها حققت نجاحا في هذا المضمار وتتشابه مع حالتها، أو تتبع أكثر من آلية في وقت واحد... المهم في النهاية أن تجد الطريقة المناسبة لإدماج اقلياتها بشكل فعال وعادل في العملية السياسية وفي التمثيل النيابي.
وهناك العديد من الآليات في هذا الاطار نذكر منها 
نظام تخصيص المقاعد Allocation of Seats 
وهذا النظام يتعلق بحجز عدد معين من مقاعد المجالس النيابية لكل أقلية على حدة، هذا النظام مطبق في دول مثل الأردن والهند وباكستان وكولومبيا وكرواتيا وسلوفاكيا وفنلندا وأقليم كردستان والسلطة الفلسطينية.ممثلوا الاقليات حسب هذا النظام يتم انتخابهم من قبل ناخبي الاقلية أنفسهم ويتم تسجيل هؤلاء الناخبين في سجلات خاصة بهم بحيث يتم التنافس على المقاعد المخصصة لهذه الاقلية من قبل الكيانات السياسية التابعة لهذه الاقلية.
- في فنلندا تقوم الاقلية الناطقة باللغة السويدية في جزيرة آلاند بانتخاب ممثيلها من قائمة مفتوحة خاصة بهذه الأقليات بحيث يستطيع الناخب اختيار أسم مرشح معين داخل القائمة وليس القائمة ككل.
- في الهند تضمن المادة 332 من الدستور الهندي عدد محدد من المقاعد لبعض القبائل والطبقات المضطهدة.
- في باكستان يتم تخصيص 5% من المقاعد النيابية للأقليات المسيحية والهندوسية والسيخية.
- في الأردن تم تخصيص 12 مقعدا من أصل 110 مقاعد في البرلمان الأردني للاقليات المسيحية والشركسية منها 9 مقاعد للاقلية المسيحية وثلاثة للشراكسة(أنظر، كمال سيد قادر: نحو تمثيل عادل للأقليات فى العراق 30 اكتوبر 2004).نلاحظ في هذا النظام أن المقاعد المحجوزة قد تزيد عن نسبة الأقلية العددية كما في الأردن أو تقل عنها كما في باكستان المهم لا تحجز هذه المقاعد المحددة سلفا بناء على نسبة عددية مجحفة أو تمثيل مطابق تماما للنسبة العددية.
2- نظام الحد الأدني كنسبة مئوية للتمثيل

في هذا النظام يحدد الدستور حد أدني كنسبة مئوية لتمثيل الاقليات لا يجب أن تقل عنها على أن يظل الحد الأعلي كسقف مفتوح، لضمان تواجدهم كحد أدني في المجالس التشريعية وفي نفس الوقت فتح سقف تمثيلهم ليتجاوز أو يقل عن نسبتهم العددية وفقا لجدارتهم السياسية، وهذا هو النظام الذي احبذه بالنسبة للأقباط والمرأة في مصر بوضع حد أدني 10% لتمثيل الأقباط و20% لتمثيل المرأة على أن يظل الحد الأعلى مفتوحا وفي ظل نظام ديموقراطي حقيقي وانتخابات نزيهة يمكن أن يتجاوز الأقباط نسبتهم العددية في المجتمع نظرا لارتفاع مستوي جدارتهم السياسية في المشاركة والتفاعل السياسي كما كان يحدث فى الماضى.
3-نظام التمثيل النسبي Proportional Representation 
وفي هذا النظام تخصص نسبة للأقليات في المجالس التشريعية تعادل نسبتهم العددية، ومما هو جدير بالذكر أن هذا النظام متحرك وفقا لتحرك نسبة الاقليات صعودا وهبوطا في تعداد السكان.
وهذا النظام يواجه صعوبات جمة فيما يتعلق بانكار بعض الدول للنسب الحقيقية لاعداد اقلياتها وفي مقدمتها مصر التي تزور التعداد للحد من طموح الاقلية القبطية السياسي ومطالبتها بحقوقها العادلة فى التمثيل والتواجد السياسى.
4-التصويت التفضيلي Preference Voting 
وذلك بوضع أسماء الاقليات في صدارة ترتيب القوائم الانتخابية لضمان إختيارهم عند التصويت، وتوزيع ذلك التفضيل على كافة القوائم بحيث تكون المحصلة النهائية هي اختيار مؤكد لنسبة معقولة تمثل هذه الاقلية. .
5-إعادة تقسيم الدوائر Re-Districting
وفي هذا النظام يعاد تقسيم الدوائر لصالح تكثيف تواجد الاقليات في دوائر محددة تضمن نجاح ممثليهم في هذه الدوائر، أو لرفع غبن قائم بالفعل كما هو الحال في تركيا التي تقسم دوائرها الانتخابية بشكل منحاز بشدة ضد الاكراد هناك.
6-غلق دوائر على أعضاء الاقليات أو يسميها البعض بالمناطق الجغرافية الخاصة

Special Districts or Creation a Districts

وقد أخذت بهذا النظام على سبيل المثال الولايات المتحدة حيث أدخلت الحكومة تعديلات على قانون حق التصويت لعام 1965 وفقا للإحصاء السكاني لعام 1990 بحيث أغلقت عدة ولايات مناطق يشكل فيها الأمريكيون السود والأسبانيون أغلبية أنتخابية.
وقد نصت هذه التعديلات على أن الانتخابات على مستوي الولاية تصبح باطلة ليس فقط إذا كان لها قصد تمييزي بل وايضا إذا كان مضمونها يؤدي إلى تقليل فرص الناخبين من الأقليات بانتخاب مرشحين يختارونهم، وقد أيدت المحكمة الأمريكية إنشاء مثل هذه الدوائر المغلقة .
7-استخدام آليات التمثيل الفوقي لمجاميع الاقليات 
في هذا النظام تمثل الاقليات في البرلمان بنسب تفوق نسبهم العديدة من آجل المحافظة على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والاندماج الوطنى، وتطبق بريطانيا هذا النظام حيث أن لاسكتلندا وويلز ممثلون في مجلس العموم أكثر من المستحقين والمؤهلين لهذا المجلس، ويطبق هذا النظام أيضا في الأردن حيث يمثل المسيحيون هناك تسعة مقاعد بنسبة 2ر8% من مجموع المقاعد في حين أن نسبتهم العددية تمثل 6% من تعداد السكان .
8-القوائم الموحدة للاقليات 
وفي هذا النظام تطرح الاقليات قوائم موحدة لها ويصوت لإنتخاب هذه القوائم كل الناخبين في الدولة أغلبية وأقلية، فعلي سبيل المثال إذا تم الاتفاق على حد أدني خمسين مقعدا لاقلية معينة، يسمح للاقلية بالتنافس على مستوي الدولة لاختيار خمسين نائبا منهم يختارها مواطنوا الدولة ككل.. أي تتنافس الأقليات فيما بينها ويكون الحكم في الاختيار هو المجتمع كله وميزة هذا النظام أن الشعب كله يختار ممثليه سواء من الأغلبية أو الاقلية وفقا لإرادته الحرة.
9- عضو يمثل الاقليةعن كل مقاطعة 
وهناك نظام يتمثل فى تخصيص حد أدني أن تختار كل مقاطعة أو محافظة ممثلا عن الاقلية مثلا ان تختار كل محافظة مصرية ممثلا عن الأقباط وممثلا عن المرأة كحد أدني لتمثيلهم وفي هذه الحالة يضمن أن يكون البرلمان ممثلا لكل أقاليمه من الأقليات ،وإذا طبق هذا النظام فى مصر ففى هذه الحالة يسمح بتواجد حد أدني وهو 26 شخصا قبطيا منتخبا في كل من مجلسي الشعب والشوري ومثلهم من النساء، وميزة هذا النظام هو وجود تمثيل للأقليات فى كافة المحافظات.
10-تحديد رقم محدد في القوائم النسبية مخصص للاقليات

وهو الأقتراح الذي تقدم به رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى مصر بحيث يكون هناك معيار إجباري بأن يخصص رقمى 3 و 6 في القوائم النسبية للنساء ورقم 4 للأقباط وهو نظام يضمن تواجد حد أدني لهذه الفئات المهمشة في العملية الديموقراطية.
11-وهناك نظام مناطق العضو الواحد، وهناك آليات المقاعد المحجوزة وغيرها الكثير من الاليات التى تعبر عن توسيع مفهوم المساواةExpanding Concepts of Equality .بالاضافة إلى ذلك تستطيع الدولة تقديم حوافز خاصة لتشجيع الأقلية عن طريق تقديم دعاية اعلاية مجانية فى وسائل الاعلام الحكومية ،وتقديم دعم مالى لهم، وتشجيع الاقلية فى الحصول على بطاقات انتخابية، وحماية عملية التصويت من العنف والبلطجة وهو غالبا ما يخيف افراد الاقليات المسالمة كالاقباط والنساء فى مصر. 
والخلاصة أنه لا يكتمل أي نظام ديموقراطي حقيقي إلا بتمثيل الاقليات بشكل عادل، وعليه يجب وضع ضمانات دستورية وقانونية تضمن هذا التمثيل ويترك للنظام الانتخابى حرية أختيار الآلية التي تناسب كل بلد لتحقيق هذا التمثيل.ولهذ يجب أخذ ذلك في الاعتبار في التعديلات الدستورية الحالية فى مصر وإذا لم يحدث نكون إزاء أغلبية مسيطرة ومستبدة تريد أن تستأثر بالسلطة وتترك الفتات للاقلية وهذا يتناقض مع الديموقراطية ومع متطلبات الدولة الحديثة ويهدد السلام الاجتماعي ويزيد من عزلة الاقلية.

	حميد حسن كاظم
	حقوق الأقليات في التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية


  لقد تأثرت حقوق الإنسان في العصور القديمة بعدة عوامل كان أهمها التمايز الطبقي والطبيعة الآلهية للحكام، وقسوة المدونات القانونية آنذاك، وفي العصر الوسيط سيطرت الكنيسة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونتيجة لذلك فقد ناضلت الأمم طويلاً من أجل إرساء وتعزيز حقوق الإنسان، وإن من أهم الانجازات التي حققتها البشرية، في مسيرتها النضالية في الإنتقال في المستوى الاقليمي والعالمي في مجال حقوق الانسان، فقد كانت حقوق الانسان وحرياته الأساسية وعبر مراحل التاريخ المختلفة مهمشة ومفقودة ولكن التقدم الحضاري وبناء المجتمع الدولي، ترتب عليه تدوين حقوق الإنسان وصياغته على شكل مواثيق دولية ملزمة، ومن هذه الحقوق تسمى بالحقوق الخاصة، والتي تهدف الى الحفاظ على وجود الأقلية وهويتها، حيث تنص المادة (2) من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992 الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية ولغوية على أنه (يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات قومية وأثنية والى أقليات دينية ولغوية الحق بالتمتع بثقافتهم 

 الخاصة، وإعلان ممارسة ودينهم الخاص) (1)، واستخدام لغتهم الخاصة سرأ وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز، فالأقليات لها الحق في منع التمييز ضدهم، والحق في تحديد الهوية، والحق في تقرير المصير، وتتمتع الأقليات بحقوق عامة وهي جميع الحقوق التي جاءت في المواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تكوين الأحزاب والجمعيات، والحق في التعليم، والضمان الاجتماعي، والحق في تكوين الاسرة والحق بالمشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة وحق العمل، والحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في المساواة..... الخ من الحقوق الواردة في المواثيق والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 أولاً: الأقليات في عصر النهضة حتى  قيام الحرب العالمية الأولى
  يعتبر عصر النهضة الذي أنطلق في أوربا أساساً في ولادة أغلب الدساتير الغربية التي أبرزت حقوق الإنسان الأساسية، حيث شهدت حقوق الإنسان في العصر الحديث نهضة كبيرة، وذلك بفضل مجموعة من التطورات والعوامل وعلى عدة مستويات، سواء كان على المستوى الفكري أو على مستوى الثورات التي شهدتها أوربا، والتي نتج عن نشوء دساتير ومواثيق كرست حقوق الإنسان بصيغتها الحالية، حيث كان لآراء الفلاسفة والمفكرين الدور الكبير والأساسي في تنمية مشاعر الرفض للحكم المطلق الذي كان قائماً في أوربا، والى إكتساب الشعوب وحرياتهم المفقودة، ومن هؤلاء الفلاسفة كان الإنكليزي ( توماس هويز ) 1588-1679، الذي تأثرت أفكاره بثورة القرن السابع عشر الإنكليزية- الليبرالية (2)، وكذلك الإنكليزي (جون لوك) 1632-1704 المعروف بدفاعه عن القانون ونقده للتسلط، والفرنسي (جان جاك روسو) 1712-1778، الذي يعد أب الثورة الفرنسية في أفكاره عن حقوق الإنسان والذي برز باطار حركة التنوير (3).

ولا جدال ان الأفكار الفلسفية التي جاء بها هؤلاء المفكرين في هذه المرحلة والتي تمخضت عنها على شكل وثائق وإعلانات كانت إسهامات مهمة تؤكد حقوق الإنسان الأساسية، مثل الوثيقة الانكليزية الكبرى المعروفة بالعهد الأعظم لعام 1215م وعريضة الحق لعام 1628 وإعلان الحقوق لعام 1689م وإعلان إستقلال الولايات الأمريكية المتحدة الصادر سنة 1776م ثم إعلان حقوق الإنسان والمواطن عقب إعلان الثورة الفرنسية سنة 1789م (4)

وبذلك فان الهتمام بحقوق الإنسان قد إنتقل الى المستوى الدولي قبل نشوب الحرب العالمية الاولى، اذ ابرمت العديد من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالاقليات وبالذات بين الدول الاوربية والامبراطورية العثمانية، وذلك من أجل حماية الأقليات الدينية والعنصرية والغوية في هذه الامبراطورية، فكانت معاهدة وستفاليا عام 1648م الاولى من نوعها في العصر الحديثالتي تؤكد على حرية العبادات المختلفة للأقليات داخل الدول الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقية.(5) 

 وتعتبر معاهدة ( فينا) عام 1815م الخطوة  الأهم في هذا المجال، حيث نصت المادة الثامنة من المعاهدة على كفالة الحرية الدينية وضمان الحريات والحقوق الفردية لكل الأفراد بدون تمييز بسبب العنصر والعقيدة، وكذلك حرمت تجارة الرقيق (6) 

 وبصورة عامة لم يقر المجتمع الدولي حتى نشوب الحرب العالمية الاولى الا عدد قليل من الاتفاقيات الخاصة بتحريم الرق والمتاجرة به، وقرنصة البحار وكذلك اتفاقيات لاهاي لعام 1899م و 1907م والتي تتضمن بعض البنود والقواعد التي يجب مراعاتها عند إندلاع الحروب. وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى واندفاع عصبة الامم المتحدة فان ميثاق العصبة لم يتضمن اية أحكام أو بنود تتعلق بحقوق الانسان وحرياته الأساسية.

ان معاهدة فرساي عام 1919م والتي جعلت حقوق الإنسان التزاماً على الدول الخاسرة في الحرب وليس المنتصرة، (7) لقد لعبت دوراً سيسياً وقانونياً كبيراً، بحيث اعتبرت هذه المعاده المحك الأساسي لتنظيم التزامات الدول لمواجهة رعاياها من الأقليات وذلك تعتبر المصدر الأساسي لميلاد فكرة التدخل الإنساني لحماية الأقليات في مواجهة دولهم.

نستنتج مما سبق ان هذه المعاهدات التي ابرمت في هذه الفترة قد احتوت على الضمانات والوسائل القانونية التي تضمن حماية حقوق الإنسان وعدم انتهاكها ومنها: 

 1. الالتزام بحماية الأقليات.

2. منح الأقليات حق تقديم شكوى الى مجلس العصبة. 

3. إعتبار محكمة العدل الدولية الجهة المختصة في تفسير وتسوية المنازعات الناشئةحول تفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية. 

 وتتضمن هذه المعاهدات الحقوق الأساسية للأقليات مثل الحق في الجياة وحق الملكية والعمل وحرية الإقامة والهجرة وحق الأقلية في استعمال لغتها الخاصة بها.

ثانياً: الأقليات بعد الحرب العالمية الثانية.
 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة زاد الأهتمام بحقوق الإنسان وخطى خطوة هامة بفضل ميلاد ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر عام 1945م، والذي دخلت بموجبه مسألة حقوق الأنسان دائرة القانون الدولي الوضعي، وتضمن الميثاق عدة نصوص بشأن حقوق الإنسان، وافتتحت الامم المتحدة ميثاقها بالعبارات التالية (نحن شعوب الأمم المتحدةوقد آلينا على أنفسنا ان ننقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وكما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من  حقوق متساوية) (8) . وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان ومن أهم هذه الإعلانات التي نصت على حقوق الأقليات هي:

 1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10/12/1948 وجاء في ديباجته (إن الجمعية العامة نتادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تصل اليه كافة الشعوب والأمم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، الى توطيد أحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسيطرتها) (9).

ويتكون الاعلان العالمي لحقوق الإنسان من ثلاثين مادة تحت حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي ينبغي ان يتمتع بها الجميع، رجال ونساء في جميع أنحاء العالم بلا تمييز، وتناول المواد من 3 الى 21 من الميثاق، الحقوق المدنية والسياسية، في حين تتناول المواد من 22-27 من الإعلان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونصت المادة الأولى من الميثاق ان أولى مقاصدة هو تحقيق التعاون الدولي فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس بلا تمييز بسبب الجنس أو الغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. كما نصت المادة 7 منه على انه (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق بالتمتع بحماية متكافئة عنه دون أي تفرقة...) (10) وأكدت المادة 18 على حرية الشخص في حرية التفكير والضمير والدين والحق في التعبير والإعراب عن عقيدته وديانته بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها.

 2. العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 1966.

اعتمدت الجمعية العامة من قرار 2211 (1) في كانون الأول 1966 ثلاث صكوك دولية وهي كالآتي:

أ‌. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ب‌. العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ج. البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونصت المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: (11) (لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم أفرادها من حق التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم الخاصة بهم).

3. الاتفاقية الخاصة بمنع التمييز والتفرقة والعنصرية ومنع الإبادة الجماعية في 9/12/1948، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 20/11/1963.. ونصت المادة الأولى من هذا الاعلان (يمثل التمييز العنصري بسبب اللون أو العرق أو الأصل الأثني إهانة لكرامة الانسانية ويجب أن يدان باعتباره انكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإنتهاكاً لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسليمة بين الأمم، وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب). 

ونصت المادة الثامنة على ما يلي:
أ‌. يحظر على أية دولة أو جماعة أو أي فرد اجراء أي تمييز كان، من ميدان حقوق النسان والحريات الأساسية في معاملة الأشخاص والمؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني.

ب‌. يحظر على  أي دولة أن تقوم باتخاذ اجراءات داخلية تشجع على التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني ضد أية جماعة أو مؤسسة أو فرد.

 أما المادة الرابعة فتنص على (التزام جميع الدول باتخاذ تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية الى إقامة وإدامة التمييز العنصري، وعلى الدول تلك القيام بسن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز).

أما المادة الخامسة فتنص على (وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة على العزل العنصري، ولاسيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية الناجمة عن مثل تلك السياسات) (13).

وتنص المادة السادسة على إن (لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والاسهام في الحكم، ولكل شخص حق تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة).

والمادة السابعة  تنص على (كل إنسان له الحق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون، ولكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني، حق في الأمن على شخصه، وفي حماية الدولة من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة) وتشير نفس المادة الفقرة (2) الى (لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأثني، حق التظلم من ذلك الى المحاكم الوطنية المتقلة المختصة التماساً للإنصاف والحماية الفعليين).

4. الاتفاقية الدولية المعقودة في 30/11/1973 الخاصة بقمع جريمة الفصل العنصري.

5. إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمتين على أساس الدين أو المعتقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/36 في25/11/1981حيث جاء في ديباجته (14)، (إن الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وإذ تضع في إعتبارها ان الدين أو المعتقد هي لكل فرد يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وإن من الواجب احترام الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة، وإذ تضع في إعتبارها إن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والإحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الاعلان.. إذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفي القضاء على ايديولوجيات أو ممارسات الأستعمار والتمييز العنصري، وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في امور الدين أو المعتقد، وهي أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم، تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب  والتمييز القائمتين على أساس الدين أو المعتقد:) وتنص المادة الاولى من هذا الإعلان على مايلي:- (15)

أ‌. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم سواء بمفرده أو مع جماعة جهراً أو سراً.

ب. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو فرد على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.

 وتنص المادة الثالثة على إن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يعتبر أهانة للكرامة الإنسانية وإنكار لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على الجميع شجب هذا التمييز بإعتبارها أنتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 1966.

 ووفقاً للمادة الاولى من هذا الإعلان، فأن كل إنسان له الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، ويشمل الحق في حرية التفكير والوجدان أو الدين أو المعتقد الحريات التالية:

أ‌. حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين لأو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.

ب‌. حرية الإقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.

جـ. حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.

د. حرية مراعاة أيام الراحة والإحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقتاً لتعاليم دين الشخص أو معتقده.

هـ. حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول المجالات. 

و. حرية أقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.

 6.  إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18/12/1992 الخاص بحقوق   الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية حيث جاء فيه (16).

 المادة الأولى:
أ‌. على الدول أن تقوم بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الأثنية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية.

ب‌. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.

 المادة الثانية:
أ‌. يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية أو لغوية الحق في التمتع بثقافتهم تاخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة سراً وعلانيةً بحرية تامة.

ب‌. للأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة مشاركة فعلية.

جـ. يكون الأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني،وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون اليها أو في المناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.

د. يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على أستمرارها.

 ه. يجب على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل للأشخاص المنتمين الى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.

 و. يجب على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين حصول الأشخاص المنتمين الى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقي دروس بها.

 يتضح مما سبق الى إن الأقليات يتمتعون بجميع حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالأضافة الى تمتعهم بحماية القانون والتشريعات المحلية في بلدانهم باعتبارهم مواطنين فيها، وكذلك يتمتعون بالحقوق الخاصة التي تهدف إلى الحفاظ على وجودهم وهويتهم بالرغم من وجود الضمانات الدولية والإقليمية والمحلية احقوق الأقليات، الا إننا نلاحظ إن حقوق الأقليات في أغلب دول العلم ومن ضمنها الوطن العربي مهمشة، وإن جميع الأساليب التي أستخدمت ضد الأقليات لم تجدي نفعاً لا القمع، ولا التهميش، قد حل هذه المشاكل وبالتالي فأن عملية الأندماج في الجسد القومي قد فشلت أيضاً، لان هذه الأقليات لها نزعة الحفاظ على الهوية بشكل كبير وكذلك نزعة الاستقلال والانفصال، لذلك يجب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته، وإن هذا الأهتمام هو السبيل الوحيد للتعامل مع مشاكل هذه الأقليات.
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	حسان ايو
	إشكاليات الأقليات


تعد مشكلة الأقليات من أصعب القضايا التي طورحت ، لما تحويه في طياتها من إشكاليات وصعوبات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية ، حيث كان الصراع بين الأقلية و الأغلبية في ميادين الحكم وفي دمج الثقافات أو في محو ثقافات الأقليات التي تكافح في سبيل الاستمرار والاستقرار  .
فما هي الأقلية وما والأغلبية   ، الأقليات: هي فئة قليلة العدد لديها عادات وتقاليد خاصة بها وقد تكون ذات انتماء سياسي أو ديني أو طبقي، تعيش مع مجموعة كبيرة من السكان موجودة وموزعة تحت سيطرة أمم أخرى.
الاغلبيات: هي عبارة عن مجموعة من الإفراد، لها قوة سياسية واقتصادية واجتماعية وتساهم في التأثير على الأقليات  ، ولقد تناولت مشكلة الأقليات في المؤتمرات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحقوق الإنسان الإعلانات واتفاقيات حقوق الانسان من اهمها :
 أولا : في 10/12/1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) بموجب القرار 217 إلف (د-3) وجاء في ديباجته ( ان الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ،واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم ،الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة ،قومية وعالمية ،لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها .)لقد جلبت الحرب الكونية الأولى على الإنسانية مآسي كبيرة وانتهكت حقوق الإنسان على نطاق واسع ،مما أدى إلى بذل جهود واسعة لدعم هذه الحقوق وبالتالي تدويلها ، بيد إن أماني البشرية خابت عندما لم يشر ميثاق عصبة الأمم الى حماية حقوق الإنسان . أن معاهدة (فرساي ) عام 1919 قد جعلت من حماية حقوق الإنسان التزاماً على الدول الخاسرة في الحرب دون المنتصرة ، رغم ذلك فان النظام الذي جاءت به هذه المعاهدة كان له تأثير كبير على معاهدات الأقليات التي نظمت قواعد مساواة الأقليات مع الأغلبية إمام القانون وكفالة الحرية الدينية والثقافية وممارسة العادات والتقاليد ،ومن هذه المعاهدات تلك المبرمة بين الحلفاء والنمسا عام 1919 ومعاهدة (تريانو ) مع المجر عام 1920 ومعاهدة ( سيفر ) مع اليونان عام 1920 وقد احتوت هذه المعاهدات على الضمانات والوسائل القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وعدم انتهاكها ومنها :
1-  الالتزام بحماية حقوق الأقليات .
2- منح الأقليات حق تقديم شكوى الى مجلس العصبة.
3- اعتبار محكمة العدل الدولية الجهة المختصة في تفسير وتسوية المنازعات الناشئة حول تفسير او تطبيق الاتفاقية الدولية. 
و حقوق الأقليات من خلال المواثيق الدولية لحقوق الأقليات ومن تلك المواثيق الدولية وحقوق أساسية و تصنف حقوق الأقليات ما بين حقوق عامة يتمتع بها أفرادها شأنهم شأن باقي الناس تحت مظلة "حقوق الإنسان" وحقوق خاصة بالأقليات وهذه كالتالي إلى:
1-   الحق في الوجود.
2-   الحق في منع التمييز.
3-  الحق في تحديد الهوية
4-   الحق في تقرير المصير.
وهناك عدد من نصوص الاتفاقيات الدولية التي تشير إلى عدم التمييز بين الأقليات, الإعلان المسمى (إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية، ودينية، ولغوية) الصادر في 18/12/1992م والذي يضمن حقوقاً سياسية  ودينية  ووغيرها عديدة أهمها:
1.أن يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة سراً وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكل التمييز.
2.يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات, الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة, مشاركة فعلية.
3.يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات, المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.
4.يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات, الحق في إنشاء الجمعيات الخاصة بهم والمحافظة على استمرارها
5.  للأشخاص المنتمين إلى أقليات, الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة و سليمة مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، دون أي تمييز.
6.  وقد جاء في المادة الرابعة أن على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال, تدابير تضمن أن يتسني للأشخاص المنتمين إلى أقليات, ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز, وبالمساواة التامة أمام القانون, وتدخل الدول في الالتزام بهذه المواثيق في حال توقيعها وتصديقها على الإعلان, وبذلك تكون ملزمة قانونياً أمام الأمم المتحدة في القيام بما هو منوط بها.
فيقول المفكر الدكتور برهان غليون في كتابه عن المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (لمجرد الحديث عن أقلية تبدو المسألة ثانوية لا تتعلق إلا بمصير جزء صغير من الجماعة، وكلمة أقلية تحذف أساس المشكلة ، إذ يبدو الأمر كما لو أن على  الأغلبية إن تجد حلا لمشكلة الأقلية التي تطرح بشكل من أشكال غربتها عن المجتمع كما لو كانت مفروضة عليه كمشكلة ، وننسى عندئذ أن في هذه الكلمة بالذات يتبلور مفهوم كامل للأمة أو الجماعة ، وأن تحديد الأقلية يعني تحديد الأغلبية وتوحيد الجماعة مع الأغلبية الدينية أو الأجناسية ) .
فهل هي الحديث عن الأقليات ضمن مفهوم الأمة والتي تنتج أقليات دينية والتي لا تستطيع عندها خلق أغلبية سياسية تربط هذه الإشكاليات التي تطرح لمشكلة الأقليات كالمساواة في الحقوق وإشكالية الوجود الأقليات ، وعلاقة هذه المسائل وربطها بالدولة والسلطة .
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ثمة حقوق اخرى لابد من ثبوتها للأشخاص المنتمين الى اقليات كي يتسنى لهم ممارسة الحق في التمتع بثقافتهم، وهي حقوق تعد بمثابة شروط ومتطلبات اساسية لهذا الحق ومن اهم هذه الحقوق: 1-الحق في التعليم وهو من الحقوق المعترف بها على نطاق واسع في القانون الدولي.. اذ تؤكد المادة (26/2) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان التربية والتعليم يجب ان ينميا شخصية الانسان انماءً كاملاً يعملان على تعزيز احترام الانسان وحرياته الاساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات العرقية والدينية المختلفة. عرف الحق في التعليم في اطار الحماية الدولية للأقليات وفي المادة الخامسة من اتفاقية اليونسكوللقضاء على التمييز في التعليم لعام 1960- اذ نصت المادة المذكورة على وجوب الاعتراف للأشخاص المنتمين الى اقليات قومية بالحق في ممارسة انشطتهم التعليمية الخاصة بهم بما في ذلك ادارة المدارس والتدريس بلغتهم الخاصة. فالتعليم شرط اساسي لأنتقال ثقافة الاقلية بين افرادها، ومن جيل الى اخر كما انه وسيلة لصيانة هذه الثقافة والابقاء عليها (1) بل وتطويرها. -2الحق في المشاركة في الحياة الثقافية: بات من المتعذر تصور اي معنى او دلالة لهذا الحق الا في اطار العلاقات الجماعية بين افراد الاقلية فهو بطبيعته يقضي باشتراك اعضاء الجماعة في ممارسة نشاط ثقافي معين ولا يمكن للفرد ممارسته لوحده دون الآخرين فالفرد يتمتع بالحق في الاشتراك الطوعي في حياة المجتمع الثقافية وفي المساهمة بالتقدم العلمي والافادة من ثماره ونتائجه (2). ووفقا للمادة 27/1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فأن الفرد سيملك القدرة على الرخصة التي تمكنه من المشاركة في الحياة الثقافية للأقلية التي ينتمي اليها على وجه التحديد وفي الحياة الثقافية العامة لمجتمعه والتي تعد ثقافة الاقلية جزءا لا يتجزأ منها. وعندئذ سيكون الفرد مساهما في تكريس حق الاقلية في التمتع بثقافتها ويتيح المجال للاعضاء الذين ينتمون الى الاقليات بالتعبير عن ثقافتهم داخل الدولة التي يعيشون في كنفها بحرية ومساواة فعلية ودونما تمييز. -3الحق بالجهر في دين الاقلية واتباع تعاليمه: جاء في الفقرة (2) من التعليق العام رقم (22/48) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الانسان في عام 1993 بشأن المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في حرية الفكر والوجدان والدين). ان المادة (18) تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية وكذلك الحق في عدم اعتناق اي دين او أية عقيدة وينبغي تفسير كلمتي دين او عقيدة تفسيرا واسعا ، فالمادة (18) ليست مقصورة في تطبيقها على الديانات التقليدية او على الاديان والعقائد ذات الخصائص او الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر الديانات التقليدية.. ولذا تنظر اللجنة بقلق الى اي ميل الى التمييز ضد اي اديان او عقائد لأي سبب من الاسباب بما في ذلك كونها حديثة النشأة او كونها تمثل اقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة. فمفهوم الدين وفق القانون والدراسات الحديثة يؤكد على القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين والمعتقد، بل يمثل نمطاً للعيش واسلوبا للتفكير والتعامل مع العالم. وهذه الفكرة اكدتها اللجنة المعنية بحقوق الانسان في تعليقها العام رقم (22/48)- كما اشرنا- والصادر في سنة 1993 بشأن المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وورد في الفقرة (4) من التعليق الذي اشارت اليه اللجنة المعنية بحقوق الانسان.. ولا يقتصر اتباع طقوس الدين او العقيدة وممارستها على الشعائر فحسب بل انه قد يشمل ايضا عادات مثل اتباع قواعد غذائية والاكتساء بملابس او اغطية للرأس متميزة والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة. اما بخصوص مضمون حق الاشخاص المنتمين لأقليات في الجهر بديانتهم اتباع تعاليمها فثمة علاقة وثيقة بينه وبين الحق في حرية الوجدان والفكر والدين المعترف به في القانون الدولي لحقوق الانسان.. فالأشخاص الذين ينتمون الى اقليات يتمتعون بمقتضى هذا الحق باختيار ديانتهم بحرية تامة وفي الاشتراك الطوعي باقامة الشعائر والطقوس الخاصة بديانتهم او بمعتقدهم وبالجهر والافصاح بصورة فردية او بالاشتراك مع الاشخاص الآخرين المنتمين للأقلية ذاتها، سواء في الحياة العامة ام الخاصة عن ديانتهم او معتقدهم.. كما ينطوي هذا الحق على جانب سلبي او مانع يتمثل في عدم جواز فرض دين ما قسرا على الاشخاص المنتمين لأقلية ما او اجبارهم على تلقي تعاليم دين اخر غير ديانتهم.. ويتضمن هذا الحق ايضا حق الوالدين في اختيار التعليم الديني الذي يرتضيانه لأبنائهم والحق في قيام الاقلية بأدارة الشؤون الدينية لجماعتها بحرية واستقلال تامين وفي انشاء مؤسسات ومدارس دينية خاصة بالأقلية وتحت اشرافها. -4الحق في استعمال لغة الاقلية: تؤدي اللغة وظائف عديدة لبني البشر أهمها تحقيق التواصل والتفاعل بينهم. لقد انقمست المناقشات والجدالات المتعلقة بتبرير حماية الحقوق اللغوية للأقليات الى مدخلين اساسيين اولهما استند الى فكرة ان اللغة اساسية لانماء الهوية الشخصية وانها المكون الأهم من مكونات هذه الهوية ولذلك فأن وجود بيئة لغوية وثقافية آمنة هو جوهري لأنماء شخصية الفرد ولا ريب ان هذه البيئة تكون متاحة في العادة للأشخاص المنتمين للأغلبية اكثر منها للأشخاص المنتمين الى اقليات وهكذا لايعد مبدأ المساواة وعدم التمييز كافيا وحده لضمان تمتع الاقليات وافرادها بالمستوى ذاته المتاح للأغلبية وافرادها.. وتقوم الحاجة الى الاعتراف للأقليات بمعاملة تفضيلية تكفل لها الحفاظ على السمات والخصوصيات العديدة ومنها اللغة وتكون الدول التي تهمها موضوعة الاقليات ملزمة باتخاذ التدابير الايجابية الكفيلة بتوفير بيئة آمنة ومشجعة للأقليات لأنماء لغاتها وتطوير سماتها وهويتها الخاصة. وينظر الدارسون والمختصون بالقانون الدولي وحقوق الانسان الى اللغة وحمايتها على اساس ان حماية الحقوق اللغوية للاقليات يتمثل في ضمان ان الأفراد جميعهم يتمتعون ببيئة لغوية آمنة ومشجعة.. اما المقاربة الثانية فيمكن وصفها بأنها مقاربة بيئية لأنها تنظر الى التنوع الثقافي كقيمة في حد ذاته، وانه كالتنوع البايولوجي بحاجة الى الحماية لما ينطوي عليه من قيمة ذاتية يتعين الحفاظ عليها. ولا يظهر ان هذه المقاربة تقدم شيئا للأعتراف بحقوق لغوية كحقوق للانسان وذلك لأنها لا تربط هذه الحقوق بالشخص بل بالمطلق اي باللغة ذاتها. ويبدو ان الصكوك الدولية المتعلقة بالأقليات قد أخذت بكلا الاتجاهين .. ففي ديباجة الاتفاقية الاطارية الاوربية بشأن حقوق الاقليات القومية فقد نصت الاتفاقية على ان المجتمع الديمقراطي والتعددي لا يحترم فقط الهوية الاثنية والثقافية واللغوية والدينية لكل فرد ينتمي الى اقلية قومية ولكنه ينشئ كذلك الظروف والشروط المناسبة لاتاحة الفرصة لهم للتعبير عن هويتهم والمحافظة عليها وانمائها. وقد عبر تقرير لمنظمة الأمن والتعاون الاوربي حول الحقوق اللغوية للأقليات القومية ، أعد في عام 1999 عن هذه الفكرة حيث جاء فيه : ان كلاً من الحق في عدم التمييز والحق في الحفاظ على الهوية وانمائها يسهمان في القيام بالوظيفة الاساسية لقانون حقوق الانسان وهي احترام الكرامة الانسانية وتساعد الحقوق اللغوية وحقوق الاقليات بشكل عام في ضمان قدرة الاقليات على التمتع بالحقوق التي تتمتع بها الاغلبية ودونما أدنى اختلاف او تمايز. وقد ابرز الميثاق الاوربي في ديباجته حقيقة ان حماية اللغات الاقليمية او لغات الاقليات في اوربا تسهم في الحفاظ على الثروة الثقافية وانمائها. لقد تحدث الكثيرون من المختصين عن علاقة اللغة بالثقافة، فيرى هؤلاء من ان افراد المجتمع الذين يستخدمون لغة واحدة يشتركون في امور كثيرة في اتجاهاتهم السياسية والاخلاقية بل انهم يشتركون والى حد بعيد في الطريقة التي ينظرون بها الى العالم: تصنيفهم للأشياء المحسوسة والمعاني التي يتضمنها كل تصنيف ان افراد المجتمع المتكون من عدة قوميات واثنيات دينية واقليات متعددة تعيش كل اقلية منها تاريخها المشترك الواحد الذي تسوده اعراف وتقاليد اتفاقية فهي التي تنظم السلوك ومدى ملاءمته وذلك في جوانب عديدة مثل تناول الطعام ، النشأة الاجتماعية للابناء، الاحتفالات، الزواج وهو ما يطلق عليه في مجموعه ثقافة المجتمع- ثقافة الاقلية بالنسبة لكل اقلية تعيش حياتها وظروفها الخاصة وثقافة المجتمع بالنسبة لمجموع الاقليات او للمجتمع الذي يستخدم لغة واحدة ليعيش في ظل ثقافة واحدة. ولأهمية اللغة بالنسبة للثقافة يرى البعض: -1ان اللغة مرآة للثقافة تعكسها وتعكس خصائصها الاساسية.. -2ان اللغة نفسها هي التي تشكل الثقافة وتحدد معالمها. ويقول فنك: "لا يجب ان ننظر الى اللغات الا بوصفها آثاراً معبرة عن عقل الشعوب، ولكي نقوم بدراسة دقيقة ينبغي ان الا نبدأ من اللغة التي ليست الا نتيجة بل من العقل الذي يخلق اللغة". (3). لقد تضمن الميثاق الاوربي للغات الاقليمية او لغات الاقليات تعريفا وظيفيا للغة الاقلية او للغة الاقليمية حيث نصت المادة الاولى على ان اللغات الاقليمية او لغات الاقليات تعني اللغات المستخدمة تقليديا فوق اقليم معين من الاقاليم الخاضعة للدولة من جانب مواطنيها الذين يشكلون مجموعة اقل عددا من بقية السكان.. وتختلف عن اللغة اللغات الرسمية لهذه الدولة .. ويلاحظ في هذا الشأن ان الميثاق يشير الى وجود اقليم داخل الدولة وهو منطقة جغرافية تشكل هذه اللغة اسلوب التعبير لعدد من الاشخاص داخلها مما يبرر اتخاذ تدابير مختلفة للحماية وهي تلك المنصوص عليها في الميثاق. من دراسة النسيج الاجتماعي لشعوب الدول القائمة في العالم اليوم يمكن التوصل الى استنتاج مؤداه، ان معظم هذه الشعوب ليست احادية القومية. فأغلب الدول هي دول شعوبها متعددة القوميات والاثنيات. ولكن ليست كل هذه الدول تعاني من عدم القدرة على التوفيق بين مصالح الجماعات المختلفة القومية او الدينية والموجودة داخلها وبين خصوصياتها. فهناك دول متعددة الاثنيات لا تعرف ابداً اشكالية الاقليات، حيث تتمتع فيها الاقليات بحقوقها الفردية والجماعية. بحرية التعبير عن هويتها وانتمائها. فمشكلة الاقليات وحمايتها تظهر للوجود حيثما مارست قوة معينة (سلطة عامة او جماعات او افراد) اضطهاداً ضدها بمنعها او سلب حقوقها او المحافظة على وجودها الاثني المستقل داخل نسيج الدولة. ويتفق الدراسون في مجال القانون الدولي بأن أولى مظاهر بداية الحماية الدولية للأقليات قد ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر بشأن حماية الاقليات الدينية، وتكرست هذه الفكرة حينما فرضت بعض الدول الغربية قيوداً على الامبراطورية العثمانية بقصد حماية المسيحيين الموجودين تحت سلطان الدولة العثمانية. وبرزت هذه الفكرة بوضوح في معاهدة برلين عام (1878) والتي قبلت بمقتضاها الدول الاوربية الجديدة (بلغاريا- صربيا- الجبل الاسود- ورومانيا) وكذلك تركيا الألتزامات المنصوص عليها فيها، والمتعلقة بحماية الحريات الدينية والمساواة لمصلحة الاشخاص المنتمين للاقليات. الا ان حماية حقوق الاقليات بقيت مجرد حالات معزولة، لا تعبر عن سياسة قانونية عامة، حتى انشاء عصبة الأمم التي وضعت نظاماً دولياً لحماية الاقليات طبق في مواجهة عدد محدود من الدول. وبعد فشل نظام العصبة المتعلق بحماية الاقليات وانتهاء العمل به بزوال عصبة الامم، وحلول الامم المتحدة محله، بات مستقراً في اذهان القائمين على انشاء الامم المتحدة عدم الجدوى من انشاء نظام خاص لحماية الاقليات، وان فكرة عالمية حقوق الانسان والمساواة كافية لوضع حد لمشكلة الاقليات. إلا ان الامم المتحدة سرعان ما شرعت بدراسة الموضوع، فوضعت صكوكاً دولية عديدة تهدف الى حماية الاقليات. ومن الاطلاع على لوائح القانون الدولي المعاصر لم نطلع حتى الان على تعريف محدد ومقبول عموماً لمصطلح الاقلية، فالصكوك الرئيسة التي أصدرتها الامم المتحدة في هذا المجال تقتصر على بيان حقوق الاقليات المعنية بها وعلى تحديد عدد من الالتزامات الملقاة على كاهلها دون ادراج اي تعريف للاقلية عموماً، وثمة صكوك دولية تستخدم مصطلح الاقليات القومية لتنشر الى سائر طوائف الاقليات المشمولة بمختلف الصكوك الدولية ذات الصلة، ودون ان تعطي تعريفاً لمصطلح القومية، ومن الامثلة على هذه الحالة المادة (15/ 1/ ج ) من اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في مجال التعليم لعام (1960)، والوثائق المتعلقة بالاقليات الصادرة عن مؤتمر الامن والتعاون الاوربي (منظمة التعاون والامن الاوربي حالياً) والاتفاقية الاطارية لحماية الاقليات القومية التي تبناها مجلس أوريا. ومن الملاحظ ان هناك حالات عديدة يتم فيها تجنب استعمال مصطلح الاقلية، فالدساتير الاخيرة لعدد من دول اوربا الشرقية قبل عام 1990 استخدمت لفظ القوميات بدل لفظ الاقليات القومية أو الاثنية. (1) القانون الدولي ومصطلح الاقلية ان غياب تعريف مقبول لمصطلح الاقلية ليس ظاهرة منعزلة أو فريدة في القانون الدولي العام، ولا يعد سبباً لحرمان الاقليات من الضمانات المقررة دولياً لحمايتها بمقتضى أحكام القانون الدولي. فهناك حالات مشابهة تماماً لحالة الاقليات. فمصطلح الشعب لعمليات تطبيق الحق في تقرير المصير ضمن عملية تصفية الاستعمار وتحرير الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو لاحتلال اجنبي أو لنظام الفصل العنصري، ليس له تعريف جامع ومانع في القانون الدولي، ولكن ذلك لم يمنع المنتفعين والمطالبين بهذا الحق من التمتع به وممارسته. (2) لقد ادخلت المعاهدات الدولية المعقودة في حقبة عصبة الامم، والخاصة بحماية حقوق الاقليات في معجم القانون الدولي العام تعبيرات مثل، الاقليات العرقية، الاقليات اللغوية، الاقليات الدينية والاقليات القومية، إلا انها لم تضع أي تعريف يحدد المقصود بالاقلية. أما المحكمة الدائمة للعدل الدولي فقد أشارت في رأيها الاستشاري الصادر في 15/9/1923 والمعلق بشروط اكتساب الجنسية البولندية، بان الشخص المنتمي لاقلية معينة، لا يعد اجنبياً، وان مركزه القانوني يختلف تماماً عن الاجنبي واوضحت المحكمة في الرأي ذاته أيضاً، من أن مصطلح الاقلية يشمل سائر قاطني الاقليم البولندي الذين يختلفون عن اغلبية السكان بالعرق أو باللغة أو بالدين، وفي حكم المحكمة الصادر عام 1928م في القضية المتعلقة بمدارس الاقليات في (سيليزيا العليا)، أعلنت ان مسألة تحديد انتماء الشخص الى اقلية عرقية أو لغوية أو دينية، وتحديد مدى تمتعه بالحقوق الناتجة عن الاحكام المدرجة في المعاهدة الخاصة بحماية الاقليات هي مسألة واقع وليست مسألة إرادة محضة(3) وفي رأيها الاستشاري الصادر عام 1930م بشأن هجرة الجماعات البلغارية ـ اليونانية عدت المحكمة في هذا الرأي ـ الاقلية ـ تجمعاً من أشخاص يعيشون في دولة أو في منطقة ما، وينتمون لعرق أو دين أو للغة ما، أو يتمتعون بتقاليد خاصة بهم، ويتحدون من خلال الهوية الخاصة بهم، بهذا العرق أو الدين أو اللغة، أو هذه التقاليد. كما يرتبطون فيما بينهم بشعور من التضامن للحفاظ على هويتهم وشعائر، ولتوفير نشأة وتعليم لابنائهم يتسق مع طبيعة عرقهم ولغتهم ولتحقيق صورة من التعاون الوثيق فيما بينهم. (4) الاقليات والصكوك الدولية اللاحقة على الحرب العالمية الثانية. جاءت الصكوك العالمية المعنية بحامية الاقليات خالية من تعريف مفهوم الاقلية. أما على المستوى الاقليمي وخاصة الاوربي فقد تضمنت مجموعة من الصكوك الدولية بالاقليات، وتعريفات خاصة بالاقلية، فالتوصية رقم (20) (1992) الصادرة عن الجمعية البرلمانية لمجلس اوربا والمتعلقة بمشروع بروتوكول اضافي للمعاهدة الأوربية لحقوق الانسان، خاصة بحقوق الاشخاص المنتمين لاقليات قومية، فورد تعريف فحواه ان الاقلية القومية عبارة عن مجموعة من الاشخاص في دولة ما: 1. مقيمون على اقليم هذه الدولة وموطنون لها. 2. يتمتعون بروابط قديمة وقومية ودائمة مع هذه الدولة. 3. يتحلون بصفات اثنية، ثقافية، دينية، أو لغوية خاصة أو متميزة. 4. يشكلون عدداً كافياً، ولكنهم أقل عدداً من باقي سكان الدولة، أو من أحد أقاليمها. 5. يرتبطون معاً بارادة مشتركة للحفاظ على العناصر المكونة لهويتهم المشتركة خاصة المتعلقة بثقافتهم وعاداتهم أو بدياناتهم أو لغتهم. كما قدمت لجنة فينيسيا (اللجنة الاوربية للديمقراطية من خلال القانون) تعريفاً للاقلية في مشروعها الرسمي الخاص بمعاهدة اوربية لحماية الاقليات إذ نصت المادة (2) من المشروع على: 1. لغايات تطبيق هذه المعاهدة يدل مصطلح الاقلية على مجموعة أقل عدداً من باقي السكان الموجودين في دولة ما، حيث يكون افرادها الذين يتمتعون بجنسية هذه الدولة متصفين بصفات اثنية، دينية، أو لغوية تختلف عن تلك التي يتصف بها باقي السكان، كما يرتبطون فيما بينهم بارادة للحفاظ على ثقافتهم أو على عاداتهم أو على ديانتهم أو على لغتهم. 2. كل مجموعة تتحقق لها العناصر الواردة في هذا التعريف يجب ان تعامل كأقلية اثنية أو دينية أو لغوية. يضاف الى ما سبق، هناك معاهدات ثنائية خاصة ـ معاهدات حسن الجوار المعقودة بين دول اوربا الشرقية والوسطى في اطار ميثاق الاستقرار الاوربي تتضمن تعريفات محددة لاقليات معنية ـ لا تعدو ان تكون مجرد تحديد للطوائف والفئات المشمولة بالحماية والمنتفعة من أحكام هذه المعاهدات، وأخيراً وفي عام 1946 انشئت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات كجهاز فرعي تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وللجنة حقوق الانسان، وقد كرست هذه اللجنة شطراً من أعمالها وانشطتها لحماية حقوق الاقليات كأحدى الجماعات الضعيفة والمحرومة تحت اسم (اللجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق الانسان). 
يقصد بالتدخل الانساني في القانون الدولي التصرف القسري العسكري الصادر عن دولة أو اكثر ضد دولة اخرى ، دون رضا او موافقة الاخيرة ، ودون ترخيص صادر من قبل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ، بهدف منع او انهاء انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق الانسان . وترجع الجذور الاولى لفكرة التدخل الانساني الى " نظرية القانون الطبيعي" وللقانون الدولي التقليدي . ويعد "هوغو غروشيوس" 1853-1945 المنظر والمؤسس الاول لنظرية التدخل الانساني .(1) وقد كان جل اهتمام (غروشيوس) منصبا على تنظيم العلاقات بين الدول من خلال تطعيمها وتزويدها بمعايير اخلاقية وقانونية وانسانية في المقام الاول . لذلك أقرَ "غروشيوس" مشروعية استخدام دولة او اكثر للقوة ضد دولة اخرى بقصد وقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان الاساسية ، التي يأباها المجتمع الدولي بعمومه . ويستوي في ذلك ان يكون ضحايا هذه الانتهاكات وطنيي الدولة المتدخل فيها جراء تصرف أو فعل يحمل في ثناياه معاني الغلبة والاخضاع او قيام فعل السيطرة او الاقصاء . وهي سيطرة قد تكون سياسية مثل تقييد الحصول على الجنسية او المواطنية وحقوقها في ممارسة عملية الانتخاب او الترشيح - او تزوير نتائج الانتخابات ، وقد تكون اقتصادية ، كأن يصار الى اعتماد سياسات وآليات قانونية تضمن استمرار المنافع الاقتصادية لصالح مجموعة او جماعة معينة في مواجهة جماعة اخرى . وقد تتخذ الهيمنة شكلاً ثقافياً شأن سياسة التذويب التي تستند على توحيد أنظمة التعليم ، واشاعة لغة واحدة مشتركة بين مواطني الدولة . والواقع ان تاريخ القانون الدولي يعرف حالات تم اللجوء فيها الى التذويب كأداة لحل مشكلة الاقليات ، وهي حالات تجعل في طياتها اهداراً فادحاً لحقوق الاقليات وتدميراً لهويتها الثقافية المميزة لها . ويستوي في التدخل الانساني ان يكون ضحايا هذه الانتهاكات وطنيي الدولة المتدخل فيها ام الاجانب المقيمين في تلك الدولة . فحقوق الانسان الاساسية التي يعد انتهاكاً مبرراً للجوء الى هذا التدخل ، تثبت للانسان مهما كانت جنسيته او تابعيته . كما يستوي في ذلك ايضاً ان تكون الدولة المختصة غير قادرة على حماية هؤلاء ( الاقليات الاثنية او القومية ) من الاعتداءات التي يتعرضون لها من مجموعة معينة من الافراد في الدولة ، او ان تقوم هي ذاتها بمعاملة الاقليات معاملة جافية ومنافية للاصول القانونية والانسانية . وعلى العموم فأن القانون الدولي لحقوق الانسان يعني ضمان حقوق الانسان وقت السلم ويسعى لحماية الاشخاص من تجاوزات الدولة التي هم من رعاياها . ومن الحالات التي يشار اليها كمبرر للقيام بتدخلات انسانية ، حالات انتهاك حق الانسان في الحياة او اخضاعه للاضطهاد او المعاملة اللاانسانية او القاسية ، وحالات ارتكاب جرائم دولية مثل الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ، وهي جرائم تم ادراجها في الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية. وتجدر الاشارة الى ان التدخل الانساني يختلف تماماً عن (المساعدة الانسانية) فهذه الاخيرة تنصرف الى تقديم خدمات صحية وغذائية وانسانية لضحايا النزاعات المسلحة ، وهي من الحقوق المقررة للجنة الدولية للصليب الاحمر ( المادة 3/1 مشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 ) . كما يمكن للدول ذاتها ان تقدم المساعدة الانسانية بشرط عدم خرق سيادة الدولة المختصة اقليمياً بصورة متعسفة. ولايخفى وجود قواسم مشتركة وتقاطعات بين المساعدة الانسانية والتدخل الانساني. فالمساعدة الانسانية تمثل تعزيزاً للحق في الحياة المعترف به في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، وانتهاكاها يبرر التدخل الانساني . فالدولة التي ترفض تقديم مساعدة انسانية خارجية الى سكانها ( رعاياها ) قد تكون منتهكة لاحد الحقوق الانسانية المعترف بها دولياً لهؤلاء . ولعل هذا هو السبب الذي دفع مجلس الامن في العديد من قراراته ذات الطابع الانساني المتخذة وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وتفعيلها بعد التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الخصوص والتاكيد على ضرورة حرية الدخول والوصول الى الضحايا . وقد جاء الاعتراف بمشروعية التدخل الانساني من اجل حماية الاقليات الدينية المقيمة في الاقاليم الخاضعة لسلطات الامبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر بهدف حماية حرياتهم الدينية ، وغدت حالات التدخل الانساني او التدخل لصالح الانسانية نمطاً مألوفاً في سلوك الدول الاوربية ومنذ القرن التاسع عشر فقد تدخلت فرنسا وروسيا وبريطانيا اكثر من مرة في اقاليم خاضعة للامبراطورية العثمانية . في عام 1825 تدخلت هذه الدول لمساعدة الثوار اليونان ضد تركيا ، ولوقف الاضطهاد الديني الذي يتعرض له الشعب اليوناني . ويستند القائلون بالتدخل الانساني الى ان نبل الهدف يبرر الوسيلة ، والهدف هو حماية الافراد بغض النظر عن جنسيتهم من الخروقات الصارخة لحقوق الانسان. ويرى هؤلاء الفقهاء ان التدخل لحماية حقوق الانسان لايخالف مقاصد الامم المتحدة وغاياتها ، بل على العكس ، يتفق مع هذه المقاصد التي من بينها " تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك .(2) في عام 1946 ، أنشئت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات كجهاز فرعي تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وللجنة حقوق الانسان وقد كرست هذه اللجنة التي تتألف من (26) عضواً ، وتتمتع بوظيفة استشارية وفنية شطراً من اعمالها وأنشطتها لحماية حقوق الاقليات من الجماعات الضعيفة والمحرومة . وفي عام 1999 ، اقر المجس الاقتصادي والاجتماعي تبديل اسمها ليصبح ( اللجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق الانسان ) . وتتمثل مهمة اللجنة الفرعية اساساً بالاضطلاع بدراسات وتقديم توصيات الى لجنة حقوق الانسان وذلك فيما يتعلق بمنع التمييز من اي نوع في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية وحماية الاقليات العرقية والقومية والدينية واللغوية . كما انيط باللجنة ايضاً القيام بأي وظيفة يطلبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي او لجنة حقوق الانسان .(3) وقد سمحت هذه المهمة فعلياً للجنة حقوق الانسان وللمجلس توسيع اختصاص اللجنة الفرعية تدريجياً ، بحيث لم تعد مهمتها قاصرة على التمييز وحماية الاقليات ، بل اصبحت تشمل كثافة مسائل حقوق الانسان . كما ان طبيعة وطريقة تكوين اللجنة والطابع غير الحكومي للعضوية فيها جعلا منها الهيئة الاكثر فعالية في مجال تعزيز حقوق الانسان . وتشارك المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري في اعمال اللجنة الفرعية وتتمتع فيها بنفوذ كبير . وقد اعتمدت لجنة حقوق الانسان في دورتها الثانية والخمسين ( 18/3_6/4/1996 قرارات بخصوص حالة حقوق الانسان في كل من السودان وجمهورية ايران الاسلامية وبورندي والجولان السوري المحتل والاراضي الفلسطينية المحتلة والعراق وهاييتي ، وشجبت اللجنة الفقر المدقع والتعصب الديني والرعاية العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية .(4) وتنتخب لجنة حقوق الانسان اعضاء اللجنة الفرعية من بين الخبراء الذين ترشحهم الدول الاعضاء في الامم المتحدة على اساس التوزيع الجغرافي العادل ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد _ ويمارس اعضاء اللجنة وظائفهم بصفتهم الشخصية كخبراء وليس بصفتهم ممثلين عن حكوماتهم كما هو الحال في لجنة حقوق الانسان . وتشمل الدراسات الحالية التي تقوم بها اللجنة الفرعية العولمة وتداعياتها على التمتع الكامل بحقوق الانسان ، والدراسات الخاصة بالاعتقال الاداري دون توجيه تهمة او محاكمة سنة 1987 ، وتحليل الاتجاهات والتطورات الحالية فيما يتعلق بحق كل شخص في مغادرة اي بلد ، بما في ذلك بلده ... وفي العودة الى بلده 1985 . ووضع الفرد والقانون الدولي المعاصر وللقضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد عام 1985 . وتضمنت معاهدات الاقليات المعقودة بعد الحرب العالمية الاولى 1919 _ 1923م ولاول مرة نظاما دوليا لحماية الاقليات التي تعيش في كنف الدول الجديدة ، او التي توسعت بضم اقاليم جديدة اليها ، او التي تعيش في بعض الدول المهزومة ، او التي قامت على انقاض الدول المهزومة ( تركيا والنمسا والمجر وبلغاريا ) كما جعلت حماية الاقليات شرطا لقبول عضوية بعض الدول في عصبة الامم . فقد طبق نظام حماية الاقليات على عدد من الدول التي اعلنت بتصريح منفرد وقت قبولها في عصبة الامم احترامها وضمانها لحقوق الاقليات الخاضعة لسيادتها او لسلطاتها مثل العراق والبانيا وفلندا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا (1921_1932) . ويتفق الفقهاء على تعريف الاقلية بانها مجموعة من الاشخاص اقل عددا من اغلبية مواطني الدولة وتكون في وضع غير مستقر ، وتتوافر لافرادها سمات اثنية او دينية او لغوية تختلف عن خصائص بقية السكان ، وتبدي ولو بشكل مستتر شعورا بالتضامن بغية الحفاظ على هويتها او ذاتيتها المميزة لها من ديانة وتقاليد ولغة وثقافة . ويجمع فقهاء القانون الدولي ايضا على ان الوضع الاقصائي لافراد الاقلية داخل الدولة هو الذي يدفعهم الى التمسك بذاتية جماعتهم والى المطالبة بالحصول على وضع اقلية من ناحية قانونية وتنفيذه . وقد اشارت المحكمة الدائمة للعدل الدولي الى الاتفاقيات المعقودة بين الدول وذات الصلة بنظام حماية الاقليات انها تهدف الى ضمان المساواة بين الاقليات والاغلبية ، وعدم التمييز بين الافراد المنتمين لها والمواطنين الاخرين في الدولة . لقد اعترفت كل دولة من الدول المعنية بنظام حماية الاقليات من ان النصوص الدولية الخاصة بالاقليات هي بمثابة التزامات ذات طبيعة دولية لايجوز تعديلها عن طريق تشريعاتها الوطنية . وفي دورتها المنعقدة عام 1992م دعت الجمعية العامة للامم المتحدة في توصياتها رقم 48/138 الدول والمجتمع الدولي الى تعزيز وحماية حقوق الاشخاص الذين ينتمون الى اقليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق الاقليات وحرياتهم . 
يكاد يكون الاعلان الذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 / 12 / 1992 من بين اهم ما صدر من اعلانات تخص الاقليات. فبالاضافة الى ما تضمنته المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نص الاعلان على حقوق جديدة تتضمن قيام الدول التي تعنيها شؤون الاقليات بافعال ايجابية لتعزيز وحماية حقوق الاقليات. ومن اهم العناصر الجديدة المتعلقة بطلب التعزيز والتنفيذ الفعلي والفعال للاعلان الدعوة الموجهة الى المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة للعمل على تعزيز تطبيق المبادئ الواردة في الاعلان والدخول في مشاورات مع حكومات الدول المعنية تحقيقا لهذه الغاية. ان انشاء لجنة العمل الخاصة بالاقليات عام 1995م والتي انيط بها عدد من الاختصاصات والمهام ومنها مراجعة ومتابعة التطبيق الفعلي للاعلان، وذلك بفحص الحلول الممكنة للمشكلات المتعلقة بالاقليات، بما فيها تعزيز الفهم المتبادل بين الاقليات وحكومات الدول والتوصية بالاجراءات اللاحقة الواجب اتباعها لتعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات. وفي عام 1960 تبنت (اليونسكو) الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التمييز في التعليم والتي نصت في المادة (5 / 1 / ج) منها.. على انه من الضروري الاعتراف بحق الاعضاء في الاقليات القومية بالقيام في انشطتهم التعليمية الخاصة بهم بما في ذلك حقهم في انشاء مدارس لهم واستعمال لغتهم او تعليمها. ومن الامثلة الاخرى على الاتفاقيات التي تتضمن على احكام ونصوص تتناول موضوع حماية الاقليات اتفاقية (حقوق الطفل لعام 1989) والتي اقرت نصا خاصا وفي المادة (20) منها يتطابق تماما بصياغته ومضمونه مع نص المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1) ومن الاتفاقيات الاخرى المهمة في مجال حماية الاقليات- اتفاقية الامم المتحدة لعام 1965م. الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لقد عرفت التمييز العنصري بانه التمييز القائم من بين اسباب، متعددة على العرق او الاصل القومي او الاثني (المادة 1 / 1). وهناك الكثير من الاعلانات التي اصدرتها الامم المتحدة ولها قيمة قانونية كبيرة في مجال حقوق الاقليات منها اعلان الامم المتحدة الخاص بالقضاء على التمييز العنصري لعام 1962 والاعلان الخاص بالعرق والاضطهاد العرقي لعام 1978 والاعلان الخاص بالقضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد لعام 1981م. المصادر الاقليمية لحماية حقوق الاقليات لم يقف اضطلاع الامم المتحدة بموضوع حماية الاقليات عائقا دون نهوض المنظمات الدولية الاقليمية بدور مميز ورائد في هذا الشأن. ويرى الكثير من الكتاب وفقهاء القانون الاوربيون، ان حماية الاقليات كانت ومازالت موضوعا اوربيا بامتياز، فهي تلقي على الصعيد الاوربي اهتماما خاصا. ولايعني هذا بتاتا ان المنظمات والتجمعات الاقليمية غير الاوربية لم تحفل بالموضوع لكن الدول الاوربية تميزت عن سواها بانشائها لقانون اوربي للاقليات خلافا لغيرها من التجمعات الاقليمية التي عالجت الامر لماما وبصورة غير مباشرة.(2) لقد بدأت جهود مجلس اوربا الجدية والفعلية. في مجال حماية الاقليات عقب انتهاء الحرب الباردة، وتغير العلاقات بين دول اوربا الغربية ودول شرق ووسط اوربا. فقد تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس اوربا في عام 1990 التوصية رقم (1134) والتي احتوت على عدد من المبادئ المتعلقة بحقوق الاقليات، كما طلبت الجمعية البرلمانية من لجنة الوزراء وضع بروتوكول اضافي ملحق بالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان او وضع اتفاقية خاصة بحماية حقوق الاقليات، وهي اللجنة الاوربية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) والتي انشئت عام 1990، ولكن لجنة الوزراء التابعة لمجلس اوربا لم تقر مشروع الاتفاقية الذي وضعته لجنة فينيسيا. وبتاريخ 5 / 11 / 1992 اعتمد مجلس اوربا الميثاق الاوربي الخاص باللغات (لغات الاقليات) وتعهدت الدول الاطراف في الميثاق بتطبيق المبادئ والاغراض المحددة في القسم الثاني منه والتي تتعلق بحقوق الاقليات وقد دخل الميثاق المذكور حيز النفاذ بتاريخ 1 / 3 / 1998. وعمل مجلس اوربا على تعزيز حماية الاقليات القومية من خلال اعتماده للاتفافية الاطارية الخاصة بحماية الاقليات القومية في 10 / 11 / 1994ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1 / 2 / 1998 وكرست الاتفاقية في الواقع الحقوق التقليدية المعترف بها للاقليات في اطار القارة الاوربية فضلا عن المبادئ المعلنة في الوثائق والبيانات الختامية الصادرة عن مؤتمر الامن والتعاون الاوربي والذي اصبح بعد عام 1995 منظمة دولية هي (منظمة الامن والتعاون الاوربي) اما الجهاز المختص بالرقابة على تنفيذ احكام الاتفاقية فهو لجنة الوزراء التابعة لمجلس اوربا والتي سيساعدها لجنة استشارية في هذا الخصوصي وقد اعتمدت لجنة الوزراء التابعة لمجلس اوربا في 17 / 9 / 1997 جملة من القواعد الخاصة بالرقابة على تنفيذ احكام الاتفاقية المكملة لتلك الواردة في المواد من (24-26) الاتفاقية والمتعلقة بحقوق الاقليات القومية. ومن المسلم به ان مؤتمر الامن والتعاون الاوربي والذي غدا يعرف (بمنظمة الامن والتعاون الاوربي) بعد عام 1995 قام بجهد دؤوب ومهم في مجال حماية حقوق الاقليات ففي البيان الختامي لمؤتمر هلسنكي المنعقد في 1 / 8 / 1975 اشارة صريحة الى وجوب احترام الدول المشاركة لحقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات وللمساواة بينهم وبين سائر المواطنين. ومن اهم الوثائق الصادرة عن مؤتمر الامن والتعاون الاوربي في مجال حماية حقوق الاقليات وثيقة (كوبنهاكن) الصادرة في عام 1990 بخصوص البعد الانساني فقد تضمن القسم الرابع من وثيقة (كوبنهاكن) عددا من المبادئ المخصصة لمعالجة حقوق الاقليات القومية والاشخاص الذين ينتمون اليها. وبالرغم من عدم اتصاف هذه النصوص بالصفة الاتفاقية، فان تنفيذها ووضعها موضع التطبيق محاط بضمانات فعالة تتكون من مراحل اربع هي، بعثات الخبراء، بعثات المقررين، تدخل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، واخيرا تدخل المفوض السامي للاقليات القومية. وبصدد اليات الرقابة المنشأة من قبل مؤتمر الامن والتعاون الاوربي، فان المفوض السامي للاقليات القومية يملك التدخل في الاوضاع والحالات التي قد تسبب فيها مشكلات الاقليات اخلالا بالسلم والامن. وقد مارس المفوض السامي صلاحياته بالتدخل في كل من البانيا، كرواتيا، استونيا، هنكاريا، قازاغستان وفي يوغسلافيا السابقة وغيرها.. وقد اخذت الدول الاوربية خاصة الدول الاوربية الناشئة عن ان دول اوربا الوسطى والشرقية على عقد مؤتمرات في ضوء (ميثاق الاستقرار الاوربي) اوصت فيها على وجوب قيام الدول بابرام اتفاقيات لتسوية النزاعات الخاصة بالاقليات تتضمن احكاما تعالج حقوق الاقليات وحمايتها. ومن اهم النتائج المترتبة على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحقوق الاقليات اعطاء الدولة التي تنتمي اليها الاقلية طبيعيا او اثنيا او قوميا دورا مهما في رعاية الاقلية المنتمية اليها، دون اي اخلال بسيادة الدولة التي تعيش فيها الاقلية او بسلامتها ووحدتها الاقليمية. وصفوة القول هي ان الصكوك العالمية والاقليمية والثنائية والخاصة بحماية الاقليات تؤدي الى نتيجة مؤداها، ان النظام القانوني الدولي يتضمن عددا من المبادئ المتعلقة بمركز الاقليات القانوني والتي تعمل على تكريس المبادئ والحقوق ذاتها مما يخلق قناعة بان ثمة مبادئ قانونية عامة يجدر بالدول ان تحترمها على الصعيدين الداخلي والدولي في مجال حماية الاقليات. حقوق الاقليات والميثاق العربي لحقوق الانسان. تجدر الاشارة الى ان النص السابق للميثاق الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية عام 1994 كان يتضمن نصا يعالج حقوق الاقليات هو نص المادة (27). وقد ورد النص على النحو الاتي: لا يجوز حرمان الاقليات من حقها في التمتع بثقافة الاقلية، وباتباع تعاليم ديانتها وهو نص- وكما يلاحظ يخاطب الاقليات بصفتها هذه، وليس الاشخاص المنتمين لها، ولا يعترف لها بحقها في استعمال لغتها اما الميثاق العربي المعدل لسنة 2004 فقد اشتمل على نص يتناول حقوق الاقليات وهو نص المادة (24) وقد جاء فيه.. انه لا يجوز حرمان الاشخاص المنتمين للاقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق. ويلاحظ على نص المادة (24) من الميثاق انه يعترف مبدئيا للاشخاص المنتمين الى الاقليات بالحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنه لا يشير الى حق هؤلاء الاشخاص في الجهر بشعائر ديانتهم، اذ يكتفي بالاشارة الى حقهم بممارسة شعائر ديانتهم. ومن جهة اخرى، لا يتضمن هذا النص اعترافا للاشخاص المنتمين للاقليات بممارسة الحقوق المعترف بها فيه بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في الجماعة خلافا لماجاء في نص المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويلاحظ من جانب اخر ان المادة (24) من الميثاق العربي المعدل لعام 2004 لم تتضمن تحديدا لطوائف ولانواع الاقليات التي قد تنتفع من الحقوق المدرجة فيها، اذ يكفي ان يثبت موضوعيا او واقعيا وجود اقلية في دولة طرف في الميثاق كي تتمتع بالحقوق المعترف لها فيها، بصرف النظر عن طبيعة هويتها او عن نوعها. ويعكس هذا الموقف ما يعتري الخطاب الرسمي للدولة العربية من توتر وتوجس ازاء مشكلة الاقليات، فهي تفضل التعامل معها كظاهرة عامة دون توصيف لطبيعة وهوية الاقليات الموجودة داخلها ولعل هذا القلق والخوف يبدو جليا وواضحا من عدم استخدام المادة (24) من الميثاق بعبارة وردت في المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي عبارة (في الدول التي توجد فيها اقليات). فالدول العربية لا ترغب في الاعتراف بوجود اقليات داخلها، وتريد ان تؤكد على المقاربة الفردية لحقوق الاقليات، وانها لا تقر التعامل معها بصفتها هذه. ان هذا التوتر والخوف يعكس ازمة الدول العربية ذاتها، وعدم قدرتها على بناء مفاهيم المواطنة وسيادة القانون والتعددية، رغم التغني الدائم بها. 

ثمة اجماع بين الصكوك والمواثيق الدولية المختلفة على منح الاشخاص المنتمين الى اقليات هذا الحق.. فالثقافة تعد عنصرا اساسيا وجوهريا في اطار الحماية الدولية لهوية الاقليات ولخصوصيتها. وتقتضي دراسة حق الاقليات في التمتع بثقافتها بيان محتوى هذا الحق وتحليل الحقوق الاخرى المرتبطة به، والمؤثرة فيه. لقد مرت فكرة الثقافة بتبدلات عديدة في الفترة المعاصرة حيث غدت تضم سائر المنتجات الانسانية سواء اكانت مادية أم روحية.. فما هي الثقافة وحسب آراء المحدثين؟ انها تشمل منجزات أية جماعة انسانية من قيم وعادات ومسلكيات وفنون ولغات واديان والى غير ذلك.. وقد عرف اعلان المكسيك الخاص بالسياسات الثقافية الصادر عام 1992، الثقافة على النحو الآتي: مجموعة من السمات الروحية والمادية والفكرية التي تميز مجتمعا ما او مجموعة اجتماعية معينة، فهي تضم الى جانب الفنون والآداب انماط الحياة والحقوق الاساسية للكائن الانساني.. كما تشمل نظم القيم والعادات والمعتقدات.. فهي تجعل من الكائن الانساني كائنا متعقلا وعقلانيا وناقداً. وهي التي تزوده بآليات التفكير بذاته، ومن خلالها يعبر الانسان عن ذاته. يثار التساؤل حول مدى أخذ القانون الدولي الوضعي بهذا المفهوم الفلسفي والانتروبولوجي للثقافة وخاصة في مجال حقوق الاقليات. ويبدو ان القانون الدولي للاقليات يتعامل مع الثقافة بوصفها تشمل سائر العناصر المكونة والمميزة لهوية الاقلية (1) فيغدو الحق بالتمتع في ثقافة الاقلية اذن دالاً على تمتع الافراد المنتمين للأقلية بالحق في تطوير وتعزيز العناصر التي تميزهم عن سائر السكان، فيما يتصل بثقافتهم كعادات الاقليات وانماط حياتهم وطرائق عيشهم وتعليمهم واخلاقياتهم وفنونهم وآدابهم. واذا كانت الحضارة هي الانجاز المادي والمعنوي المتراكم للشعب فأن الثقافة هي اسلوب حياة هذا الشعب وبالنسبة للدول التي تعيش فيها اقليات اثنية- دينية او قومية او اقليات اخرى ، فأن الثقافة بالنسبة اليها هي اسلوب حياة هذه الجماعة (2). ولقد اشارت اللجنة المعنية بحقوق الانسان فأعطت هذا الحق معنى واسعا جدا .. فأشارت في تعليقها العام رقم 23 (50) الصادر عام 1994، الى ان التدابير الايجابية التي يتعين على الدول الاطراف اتخاذها بغية حماية هوية اقلية من الاقليات يجب ان تحترم احكام المادتين (2 / 1) و(26) من العهد سواء فيما يتعلق بالمعاملة بين مختلف الاقليات ام المعاملة بين الاشخاص المنتمين اليها وباقي السكان (3). واكدت اللجنة انه لا يجوز ممارسة اي من الحقوق المعترف بها في المادة (27) من العهد على نحو يتنافى وسائر الحقوق الاخرى المقررة في العهد. واستنتجت اللجنة من بلاغاتها الى ان الثقافة تتبدى بأشكال كثيرة وبصور متنوعة من بينها اسلوب للعيش يرتبط باستهدام موارد الارض خاصة بالنسبة للسكان الاصليين. وعدت اللجنة بالنتيجة ان ممارسة الحقوق الثقافية المعترف بها في المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد يشمل عدداً من الانشطة الاقتصادية التقليدية مثل حرية الصيد والحق في العيش في المحميات الطبيعية (4). يضاف الى ما سبق ان القانون الدولي المعاصر يقر فكرة المساواة بين الثقافات المختلفة. وقد وجدت فكرة المساواة في الكرامة الثقافية سندها في اعلان اليونسكو لعام (1966) الخاص بمبادئ التعاون الثقافي الدولي، والذي اكد في مادته الاولى على تمتع سائر الثقافات بالكرامة، وعلى وجوب احترام وحماية هذه الكرامة.. واضاف الاعلان الى ذلك فكرة المساواة بين الثقافات وبأنها جميعها تشكل جزءاً من الارث المشترك للانسانية دون اي تمييز بينها. فثقافة الاغلبية لا تسود على ثقافة الاقلية، وللثقافة الاخيرة المكانة ذاتها والتي تتبوأها الاولى. وتنطوي فكرة المساواة في الكرامة بين الثقافات في مجال حماية الحقوق على أمر مهم جدا الا وهو ان الثقافة تتسم بالنسبية وبالخصوصية، وانه لا يمكن لأي شخص ان يفرض ثقافته عنوة على الغير بوصفها النمط الأمثل والوحيد للعيش فحق الافراد المنتمين الى اقليات في التمتع بثقافتهم يعني ان هؤلاء الاشخاص يملكون الحق في اختيار ثقافتهم وفي التمتع بها بحرية مطلقة، ودون اي تمييز بين ثقافتهم وثقافة سائر السكان داخل الدولة كما يملكون الحق في التعبير عن وجودهم الاثني بوصفهم احد المكونات الحضارية والثقافية للعالم. لقد اعترفت اللجان القانونية المعنية بالأشراف والرقابة على حقوق الانسان بأهمية تسامح الدولة ازاء التنوع والتعددية داخلها ولكل مكونات الشعب من الاقليات الأثنية والدينية او القومية واللغوية. لقد أقرت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بهذا الأمر ورتبت على الدول الاطراف في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب التزاما بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هوية الجماعات التي تختلف عن تلك التي تتمتع بها الاغلبية او الجماعة المهيمنة داخل الدولة.. وقد فسرت اللجنة المذكورة نص المادة (17 / 2) من الميثاق الافريقي المتعلقة بالحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية لمجتمعه بأنه يلقي على عاتق حكومات الدول الاطراف التزاما باتخاذ التدابير الهادفة فعلا الى المحافظة على الثقافة وانمائها ونشرها ومن ذلك تشجيع وتعزيز الهويات الثقافية الموجودة داخل الدولة وعلى قدم المساواة بوصفها عاملاً اساسيا لتوفير الاحترام المتبادل بين الافراد والجماعات والامم والديانات، وتعزيز الوعي بالأرث الثقافي للجماعات الأثنية الوطنية وللأقليات وللسكان الاصليين والتمتع به. وتجدر الاشارة الى ان الميثاق الثقافي لافريقيا لعام 1976 يشير الى ان لكل شعب حق ملازم وطبيعي بتنظيم حياته الثقافية بشكل متناغم تماما مع افكاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية والروحية.. وان الثقافات كلها متساوية ويتعين احترامها على قدم المساواة لضمان تمتع الافراد غير المنقوص بالحق في الحصول على الثقافة الخاصة بهم. حق الاقلية في الحفاظ على هويتها وفي الحماية من الابادة الثقافية: ولا تقتصر حماية حق الاقلية في الوجود على مجرد تحريم تدميرها المادي جزئيا او كليا.. فحماية الحق في الوجود تتسع في الواقع لتشمل احترام وحماية الارث الديني والثقافي لهوية الاقليات بما في ذلك المكتبات والكنائس والمساجد واماكن السكن وما شابهها من علامات واثار دالة على هوية الاقلية (6). ولهذا يهدف حق الاقلية في الحفاظ على هويتها الى حمايتها بصفتها هذه من اية محاولة لتدميرها ثقافيا او اثنيا وقد الزمت الصكوك الدولية التي تقر بهذا الحق للأقليات الدول الاطراف فيها باحترام الهوية الاثنية او القومية او اللغوية او الدينية للأقلية وبحمايتها، وباشتمالها على هذا الحق. لقد أضحت الصكوك الدولية المتعلقة بالأقليات تكمل النقص الموجود في اتفاقية منع جريمة الابادة والمعاقبة عليها، وهي التي كان يتضمن مشروعها الاولي على نص يعالج الابادة الثقافية او (الأثنوسيد) الا انه نزع من النص النهائي للاتفاقية جراء معارضة شديدة من عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الامريكية.. وتمثلت حجة المعارضين بأن هذه المسألة لا يكون تناولها امراً مستساغا في اطار حماية الانسان وحقوق الاقليات. ورغم عدم وجود اشارة صريحة في نص الاتفاقية المذكورة بخصوص الابادة الثقافية الا ان نص المادة (2 / هـ) منها والذي يجعل نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى، من بين الافعال المؤدية الى ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، اذ يتناول في الواقع صورة من صور الابادة الثقافية. لقد قامت المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسايسية فعلا بحماية هذا الحق للأقليات، وشكلت باعترافها للأقليات بحق التمتع بثقافتها اساساً وسندا مهمين لحماية الهوية الثقافية والدينية واللغوية للأقليات وبنصوص دولية صريحة.. واذ تهدف الابادة الثقافية الى تدمير الجماعة (الاقليات) دون استهدافها ماديا او دون استهداف الاشخاص التابعين لها جسديا . اما الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق الابادة الثقافية (الاثنوسيد) فهي قد تكون بالتذويب القسري او بالامتصاص الجبري للأقلية.. كما قد تتحقق بترحيل الاقليات من اماكن سكناهم او بتغيير نسب السكان القاطنين في الاقليم الذي تتمركز فيه الاقلية ويظهر من الاجماع الواسع الذي يلقاه حق الاقليات في الهوية وفي الحماية ضد الابادة الثقافية فقد أضحى ذلك قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي فقد اجمعت عليه الدول فأعترفت به في صكوك دولية مختلفة سواء أكانت عالمية ام اقليمية ام ثنائية.
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	د.صبري محمد خليل
	حقوق الأقليات الدينية  و الفكرالسياسى الإسلامي


يمكن تناول مشكله الأقليات الدينية بناءا على  تقرير الإسلام لمبادئ،الحرية، المساواة.  وجمعه بين الوحدة والتعدد استنادا إلي مفهوم الوسطية على المستويين التكليفى والتكويني:

ففيما يتعلق بالوحدة  فان المستوى التكويني يتمثل في تقرير الإسلام  وحده الكون ووحده البشر ، بمعنى وحده الأصل البشرى،  المساواة بين إفراده ، بخضوع كل الناس لذات السنن الالهيه الكلية والنوعية  التي هي ظهور لأراده الله ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم ﴾ .                                                

 اما المستوى ألتكليفي فيتمثل في تقرير مفهوم وحده الدين  بمعنى وحده مصدر كل الأديان السماوية (الله تعالى) ، وان  الإسلام هو جوهر كل الأديان السماوية، وانه ليس نفي أو إلغاء  لهذه الأديان، بل إكمال وتوحيد لها، فهو أكثر اكتمالا باعتباره أخر وارقي مراحل الوحي فالعلاقة بين الإسلام والأديان السماوية السابقة عليه هي علاقة الكل بالجزء يحدده فيكمله ويغني ولكن لا يلغيه ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ﴾  ( المائدة:48).بخلاف نظريه وحده الأديان التي رفضها علماء أهل ألسنه، والتي ترى أن كل الأديان صحيحة بالتساوي، وبالتالي فان علاقة الإسلام بالأديان السماوية علاقة تطابق، مما يؤدى إلي  انتفاء  الموضوعية .
اما فيما يتعلق بالتعددية فالمستوى التكويني  يتمثل في تقرير القران التعدد كسنه إلهيه﴿ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً )المائدة:48) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾ (الروم:22).

اما المستوى التكليفى فيتمثل في تقرير تعدد الشرائع. 

بناءا على ما سبق اقر الإسلام تعدد الانتماء الديني في الامه الواحدة دون أن يمس هذا التعدد وحده  الامه لذا نجد في القران عشرات الآيات التي تنظم العلاقة بين المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أهل الكتاب إلي ما هو مشترك في الأديان السماوية لا التخلي  عن دينهم والانتماء إليه فهو يدعوهم معه لا يدعوهم إليه﴿  قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ﴾ وفى هذه الحياة المشتركة يكون الحوار حول أيهم اصح عقيدة دون أن يمس أو يهدد الحوار هذه الحياة المشتركة ولا ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾. وهنا نتناول جمله من الحقوق التي قررها الإسلام   للمنتمين إلي الأديان الأخرى:

ففيما يتعلق بإسناد الأعمال لغير المسلم فإننا نجد  أن هناك من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام احمد، لكن هناك من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء حيث يرى ابن العربي" أن كانت في ذلك فائدة محققه فلا باس به(ابن العربي، 16،268) كما جوز الماوردي وأبو يعلى للرئيس أن يتولى وزاره التنفيذ دون ولاية التفويض وتاريخيا استعان بهم الخلفاء.والذي نراه وجوب التمييز بين غير المسلم المواطن وغير المسلم الاجنبى، فالأول يحق له إسناد الأعمال له مادام شرط الكفائه متوفر له، لأنه جزء من حق المواطنة  أما الثاني فيتوقف على مصلحه الدولة.

اما فيما يتعلق بالشورى فانه يحق لغير المسلم  الأخذ برأيه في الشورى لان مجال الشورى هو  الفروع لا الأصول يقول ابن كثير في تفسير الايه اسألوا أهل الذكر( اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف)(3/215).

اما فيما يتعلق بالحرية الدينية فقد قرر الإسلام الحرية الدينية ممثله في حرية الاعتقاد وحرية ممارسه الشعائر والأحوال الشخصية، بشرط الخضوع لقواعد النظام العام الإسلامي لا إكراه في الدين.

 اما عن مفهوم أهل الذمة فان الذمة لغة العهد والكفالة والضمان والأمان(الفيروز ابادى، القاموس المحيط، 4/115) أما اصطلاحا  ( التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم)( أبو زهره المجتمع الانسانى، ص  194) فهو تقرير حقوق المواطنة لغير المسلم في الدولة الاسلاميه (اليهود أمه مع المؤمنين) مع احتفاظه بحريته الدينية على المستوى الدستوري( في ذمه الله ورسوله) ضمانا لعدم إهدارها بواسطة الاغلبيه المسلمة مادام قائما بواجباتها.

أما التمييز بين الذميين والمسلمين فلم يقل به احد من المتقدمين وقال به بن تيميه وابن القيم في مرحله تاريخية لاحقه لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين من باب الاحتراس فهو ليس قاعدة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه(عبد العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج1، ص199)

أما الجزية فهي حكم من أحكام الحرب كبدل للإعفاء من الجندية ورد في الصلح مع نصارى نجران( ليس على أهل الذمة مباشره قتال وإنما أعطوا الذمة على أن لا يكلفوا ذلك) لذا لا تؤخذ في حاله أداء الخدمة العسكرية كما في الدولة الحديثة إلي هذا ذهب رشيد رضا ووهبه الزحيلى (أثار الحرب،ص698) وعبد الكريم زيدان ( الفرد والدولة،ص98) وهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه( أنهم طلبوا الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وان لا يؤخذوا بالجزية)( البلاذردى، فتوح البلدان،ج1/ ص217) ومع أهل ارمينه( أن ينفروا لكل غاره... على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك)( الطبري، تاريخ الأمم، ج 5،ص 257.).
	د.يوسف القرضاوي
	حقوق الأقليات غير المسلمة


عني الاسلام منذ بعث الله به آخر رسله قبل أربعة عشر قرناً من الزمان بحقوق الانسان، كل إنسان، من أي جنس كان، ومن أي دين كان، ومن أي إقليم كان.وذلك بناء على فلسفته في تكريم الانسان من حيث هو انسان. استخلفه الله في الأرض، وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وخلقه في أحسن تقويم، وصوره فأحسن صورته، ومنحه العقل والإرادة، وعلّمه البيان، وأنزل عليه الكتب، وبعث إليه الرسل مبشرين ومنذرين، ليهدوه إلى صراط ربه العزيز الحميد.وكانت عناية الاسلام بالحقوق مدرجة ضمن عنايته بالواجبات والفرائض، التي ركز عليها أكثر من تركيزه على الحقوق، باعتبار شريعته قائمة على (التكيف) وهو إلزام ما فيه كلفة، ومعنى هذا أنه يتجه لتحريض الانسان لأداء ما عليه، أكثر من تحريضه على طلب ما هو له.

وهنا تختلف فلسفة الاسلام عن فلسفة الحضارة المعاصرة. فالانسان في هذه الحضارة يقول أبداً: ماذا لي؟ أما إنسان الاسلام فيقول قبل كل شيء: ماذا عليّ؟وهنا نؤكد: أن الانسان إذا راعى ما عليه من واجبات وأداها لأهلها، فقد روعيت الحقوق ولم تضع.

لأن كل حق إنما هو واجب على آخر.

فحق الوالدين في البر هو واجب على الأبناء.

وحق الأولاد في الرعاية هو واجب على الآباء.

وحق الزوجة في الأسرة واجب على زوجها.

وحق الرعية في العدل واجب على الرعاة والحكام.

وحق الفقراء في الكفاية من العيش واجب على الأغنياء.

وهكذا نجد الحقوق في التحليل النهائي، إنما هي واجبات وفروض، فإذا روعيت هذه الواجبات وأديت هذه الفروض لأهلها على وجهها، استقر الأمر، واستقام المجتمع، وهدي سواء السبيل.

ومن الحقوق المقررة في الاسلام: حقوق الأقليات غير المسلمة في المجتمع الاسلامي، وهي حقوق ثابتة ومؤكدة، وان كان هناك ـ للأسف ـ مَن يريد أن يشكك في ذلك من خصوم الاسلام، ليجعل من قضية الأقليات ورقة يلعب بها للوقوف في وجه تحكيم الشريعة الاسلامية في المجتمعات الاسلامية في عصرنا.

كما ان هناك قلة من بعض الشباب، من غير المطلعين على الفقه، يحسبون أن مال غير المسلم، وربما دمه، مباح في الاسلام! وهذا خطأ عظيم، وخطر جسيم.

وقد كتبت منذ نحو ربع قرن كتاباً عن (غير المسلمين في المجتمع الاسلامي) وهم الذين يسمون في العرف الاسلامي (أهل الذمة) وضّحت فيه موقف الاسلام منهم، وعدله وسماحته معهم، في ضوء محكمات النصوص، وحقائق التاريخ.

وقد بينت في كتابي المذكور آنفاً حقوق المواطنين من أهل الذمة من وجوب المحافظة على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومعابدهم، وجميع حرماتهم، واحترام عقائدهم وشعائرهم، والدفاع عنهم تجاه كل عدوان من الخارج، وتجنب كل ما يوغر صدورهم، أو يؤذيهم في أنفسهم أو أهليهم وذراريهم.

حتى أن القرآن ليرتفع بأدب الحوار مع أهل الكتاب إلى أفق رفيع، حين يقول: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون).فإذا كان هناك طريقتان للحوار أو للجدال أحدهما حسن، والآخر أحسن منه، فالمطلوب هو الحوار بالذي هو أحسن.ويركز القرآن هنا على ذكر مواضع الاتفاق بين المسلمين وأهل الكتاب، لا على نقاط التمايز والاختلاف: (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد).وأهل الذمة من أهل الكتاب لهم وضع خاص، والعرب منهم لهم وضع أخص، لاستعرابهم وذوبانهم في أمة العرب، وتكلمهم بلغة القرآن، وتشربهم الثقافة الاسلامية، واشتراكهم في المواريث الثقافية والحضارية للمسلمين بصورة أكبر من غيرهم، فهم مسلمون بالحضارة والثقافة، وإن كانوا مسيحيي بالعقيدة والطقوس، وهذا ما قلته منذ سنوات للدكتور لويس عوض حين زار قطر واشترك في ندوة (نادي الجسرة) الثقافي، وطلب مني التعقيب عليها.والحقوق التي قررها الاسلام ليست مجرد حبر على ورق، بل هي حقوق مقدسة قررتها شريعة الله، فلا يملك أحد من الناس أن يبطلها، وهي حقوق تحوطها وتحرسها ضمانات متعددة: ضمانة العقيدة في ضمير كل فرد مسلم، يتعبد بامتثال أمر الله، واجتناب نهيه، وضمان الضمير الاسلامي العام، الذي يتمثل في المجتمع كله، وخصوصاً الفقهاء الأصلاء من حراس الشريعة، والقضاة العدول الأقوياء، الذين رأينا منهم من حكم على الأمراء والخلفاء لحساب من ظلم من أهل الذمة.

- موقف الاسلام من غير المسلمين:

قبل أن نتحدث عن حقوق الأقليات غير المسلمة في المجتمع الاسلامي، أريد أن أبين موقف الاسلام بصفة عامة من غير المسلمين.فبعض المبشرين والمستشرقين، قد زعموا أن الاسلام لا يعرف مع غير المسلمين إلا السيف، به انتصر، وبه انتشر، فهو لا يؤمن بقوة المنطق، بل بمنطق القوة.وربما ساعدهم على ذلك فهم بعض المسلمين، الذين قد يأخذون ببعض النصوص من القرآن أو الحديث، ولا يجمعون النصوص كلها، بل يفككون بعضها عن بعض. وهذه آفة خطيرة، يجب التنبيه عليها.ومن المعروف: أن أصحاب الأديان المخالفة للاسلام صنفان:

صنف هم أصحاب الديانات الوثنية أو الوضعية. مثل: المشركين عبّاد الأوثان، والمجوس عبّاد النار، والصابئين عباد الكواكب، وغيرهم من الهندوس والبوذيين وأمثالهم.وصنف هم أصحاب الديانات السماوية أو الكتابية، وهم الذين لهم دين سماوي في الأصل، ولهم كتاب منزل من عند الله ـ وإن حرّفوا فيه وبدّلوا ـ كاليهود والنصارى، وهم الذين يسميهم القرآن (أهل الكتاب) تلطفاً بهم، وإيناساً لهموهؤلاء الكتابيون لهم معاملة متميزة في الاسلام، فقد أباح مؤاكلتهم واعتبر طعامهم حلالاً طيباً، كما أباح مصاهرتهم والتزوج منهم، كما قال تعالى في سورة المائدة: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم..).والمصاهرة أحد الرابطين الأساسيين اللذين يربطان البشر بعضهم ببعض، وهما النسب والصهر، كما قال تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً).كما أن الزواج في نظر الاسلام يقوم على السكون والمودة والرحمة، وهي دعائم الحياة الزوجية في القرآن: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).ومعنى زواج المسلم من كتابية أن يكون أصهاره وأجداد أولاده وجداتهم، وأخوالهم وخالاتهم، وأولاد أخوالهم وخالاتهم من أهل الكتاب، وهؤلاء لهم حقوق صلة الرحم وذوي القربى التي يفرضها الاسلام.ولا نجد في السماحة مع المخالف في الدين أرحب ولا أعلى من هذا الأفق الذي وجدناه في شريعة الاسلام.وهناك تقسيم آخر للمخالفين في الدين، من حيث موقفهم من دولة الاسلام وأمة الاسلام. فهم إما محاربون، وإما مسالمون معاهدون.فالمحاربون هم الذين يعادون المسلمين ويقاتلونهم، وهؤلاء لهم أحكامهم التي تنظم العلاقة بهم، وتفرض أخلاقاً وآداباً معينة في معاملتهم حتى في حالة الحرب، فلا عدوان، ولا غدر، ولا تمثيل بجثة، ولا قطع لشجر، ولا هدم لبناء، ولا قتل لصبي ولا امرأة ولا شيخ، وإنما يقتل مَن يقاتل .. إلخ ما هو مقرر ومتصل في كتب (السير) أو (الجهاد) في الفقه الاسلامي.والمسالمون أو المعاهدون، يوفى لهم بعهدهم، ويعطون حقهم من البر والقسط والصلة.ومن الخطأ والخطر هنا: الخلط بين الصنفين على اعتبار أنهم جميعاً كفار، لا يؤمنون برسالة محمد خاتم رسل الله (ص)، ولا يصدقون بالقرآن آخر كتب الله.وقد فرّق القرآن بين الصنفين تفريقاً واضحاً، في آيتين كريمتين تعتبران دستوراً محكماً في تحديد العلاقة بغير المسلمين، يقول تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومَن يتولهم فأولئك هم الظالمون). والبر هو: الخير والقسط: هو العدل، وقد نزلت هاتان الآيتان في شأن المشركين، كما دلت على ذلك أسباب نزول السورة. فأهل الكتاب أولى بالبر والقسط.

ثم إن المعاهدين صنفان:

مَن لهم عهد مؤقت، وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم.

والثاني مَن لهم عهد دائم ومؤبد، وهم الذين يسميهم المسلمون (أهل الذمة) بمعنى أن لهم ذمة الله تعالى، وذمة رسوله (ص)، وذمة جماعة المسلمين، وهم الذين قال فيهم الفقه الاسلامي: لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، أي في الجملة إلا ما اقتضته طبيعة الاختلاف الديني.

وأهل الذمة يحملون (جنسية دار الاسلام) وبتعبير آخر: هم مواطنون في الدولة الاسلامية.
فليست عبارة (أهل الذمة) عبارة ذم أو تنقيص، بل هي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء، تديناً وامتثالاً لشرع الله.

وإذا كان الإخوة المسيحيون يتأذون من هذا المصطلح، فليغير أو يحذف، فإن الله لم يتعبدنا به، وقد حذف الخليفة الثاني ما هو أهم منه، وهو لفظ (الجزية)، رغم أنه مذكور في القرآن، وذلك استجابة لعرب بني تغلب من النصارى، الذين أنفوا من هذا الاسم، وطلبوا أن يؤخذ منهم ما يؤخذ باسم الصدقة، وإن كان مضاعفاً. فوافقهم عمر، ولم ير في ذلك بأساً، وقال: هؤلاء القوم حمقى، رضوا بالمعنى، وأبو الاسم.هذا تنبيه منه على أصل مهم، وهو النظر إلى المقاصد والمعاني، لا إلى الألفاظ والمباني، والاعتبار بالمسميات لا الأسماء ومن هنا نقول: إنه لا ضرورة للتمسك بلفظ (الجزية) الذي يأنف منه إخواننا النصارى في مصر وأمثالهم في البلاد العربية والاسلامية، والذين امتزجوا بالمسلمين، فأصبحوا يكونون نسيجاً قومياً واحداً. فيكفي أن يدفعوا (ضريبة) أو يشتركوا بأنفسهم في الدفاع عن الأمة والوطن فتسقط عنهم.وقد رأينا الإمام الأوزاعي يقف مع جماعة من أهل الذمة في لبنان ضد الأمير العباسي قريب الخليفة.

وقد رأينا ابن تيمية يخاطب تيمور لنك في لفكاك الأسرى عنده، فيفرض عليه أن يفك أسرى المسلمين وحدهم، فيأبى إلا أن يفرج عن أهل الذمة معهم.

- درجات التسامح عند المسلمين:

للتسامح الديني والفكري درجات ومراتب، هي:

فالدرجة الدنيا من التسامح: أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته، ولا تجبره بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك، ولا تجبره بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك، بحيث إذا أبى حكمت عليه بالموت أو العذاب أو المصادرة أو النفي، أو غير ذلك من ألوان العقوبات والاضطهادات. فتدع له حرية الاعتقاد، ولكن لا تمكنه من ممارسة واجباته الدينية التي تفرضها عليه عقيدته، والامتناع مما يعتقد تحريمه عليه.والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حق الاعتقاد بما يراه من ديانة ومذهب، ثم لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته. فإذا كان اليهودي يعتقد حرمة العمل يوم السبت، فلا يجوز أن يكلف بعمل في هذا اليوم؛ لأنه لا يفعله إلا وهو يشعر بمخالفة دينه.وإذا كان النصراني يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد، فلا يجوز أن يمنع ذلك في هذا اليوم.والدرجة التي تعلو هذه في التسامح، ألا تضيق على المخالفين فيما يعتقدون حلّه في دينهم أو مذهبهم، وإن كنت تعتقد أنه حرام في دينك أو مذهبك.وهذا ما كان عليه المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة، إذا ارتفعوا إلى الدرجة العليا من التسامح.

فقد التزموا احترام كل ما يعتقد غير المسلم أنه حلال في دينه، ووسعوا له في ذلك، ولم يضيقوا عليه بالمنع والتحريم، وكان يمكنهم أن يحرموا ذلك، مراعاة الشريعة الدولة ودينها، ولا يتهموا بكثير من التعصب أو قليل؛ ذلك لأن الشيء الذي يحله دين من الأديان ليس فرضاً على أتباعه أن يفعلوه.فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج من أمه أو أخته فيمكنه أن يتزوج من غيرهما ولا حرج، وإذا كان دين النصراني يحل له أكل الخنزير، فإنه يستطيع أن يعيش عمره دون أن يأكل الخنزير، وفي لحوم البقر والغنم والطير متسع له.

ومثل ذلك الخمر، فإذا كان بعض الكتب المسيحية قد جاء بإباحتها، أو إباحة القليل منها لإصلاح المعدة، فليس من فرائض المسيحية أن يشرب المسيحي الخمر.فلو أن الاسلام قال للذميين: دعوا زواج المحارم، وشرب الخمر، وأكل الخنازير، مراعاة لشعور إخوانكم المسلمين، لم يكن عليهم في ذلك أي حرج ديني؛ لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكراً، ولا أخلوا بواجب مقدس، ومع هذا لم يقل الاسلام ذلك، ولم يشأ أن يضيق على غير المسلمين في أمر يعتقدون حله، وقال للمسلمين: اتركوهم وما يدينون!

- روح التسامح عند المسلمين:

هناك شيء آخر لا يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين، ويلزم بها القضاء، وتشرف على تنفيذها الحكومات ذلك هو (روح السماحة) التي تبدو في حسن المعاشرة، ولطف المعاملة، ورعاية الجوار، وسعة المشاعر الانسانية من البر والرحمة والإحسان، وهي الأمور التي تحتاج إليها الحياة اليومية، ولا يغنى فيها قانون ولا قضاء. وهذه روح لا تكاد توجد في غير المجتمع الاسلامي.

تتجلى هذه السماحة في مثل قول القرآن في شأن الوالدين المشركين اللذين يحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك: (وصاحبهما في الدنيا معروفاً).وفي ترغيب القرآن في البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين كما في آية الممتحنة.وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين.وفي قول القرآن يجيب عن شبهة بعض المسلمين في مشروعية الإنفاق على ذويهم وجيرانهم من المشركين المصرّين: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي مَن يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله).وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدون مذهبه: أن النبي (ص) بعث إلى أهل مكة مالاً لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه.وروى أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي (ص) فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟! قال: (نعم، صلي أمك).وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الرسول (ص) لأهل الكتاب يهوداً كانوا أن نصارى، فقد كان يزورهم ويكرمهم، ويحسن إليهم، ويعود مرضاهم، ويأخذ منهم ويعطيهم.وذكر ابن إسحاق في السيرة: أن وفد نجران ـ وهم من النصارى ـ لما قدموا على رسول الله (ص) بالمدينة، دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله (ص): (دعوهم) فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم.وعقب ابن القيم على هذه القصة في (الهدى النبوي) فذكر مما فيها من الفقه: (جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين .. وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين، وفي مساجدهم أيضاً، إذا كان ذلك عارضاً، ولا يمكنون من اعتياد ذلك).وروى أبو عبيد في (الأموال) عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله (ص) تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تجري عليهم.وروى البخاري عن أنس: أن النبي (ص) عاد يهودياً، وعرض عليه الاسلام، فخرج وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار).

وروى البخاري أيضاً: أن النبي (ص) مات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه، وما كانوا ليضنوا عليه بشيء، ولكنه أراد أن يعلّم أمته.وقبل النبي (ص) الهدايا من غير المسلمين، واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين، حيث ضمن ولاءهم له، ولم يخش منهم شراً ولا كيداً.وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين.فعمر يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين ثم يقول: قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين). وهذا من مساكين أهل الكتاب.ويمر في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم من بيت مال المسلمين.وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة ـ أبي لؤلؤة المجوسي ـ فلم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت فيقول: (أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً، بأن يوفي بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم).وعبدالله بن عمر يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية، ويكرر الوصية مرة بعد مرة، حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي؟ قال ابن عمر: إن النبي (ص) قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية، فشيّعها أصحاب رسول الله (ص). وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيباً من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجاً، بل ذهب بعضهم ـ كعكرمة وابن سيرين والزهري ـ إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها.وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد: (أنه سأل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: في أهل ملتكم من المسلمين، وأهل ذمتهم..).وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك (قال: حديث الدارقطني أن القاضي إسماعيل بن إسحاق دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير الخليفة المعتضد بالله العباسي، فقام له القاضي ورحب به. فرأى إنكار الشهود لذلك، فلما خرج الوزير قال القاضي إسماعيل: قد علمت إنكاركم، وقد قال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم) وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين وهو سفير بيننا وبين المعتضد.. وهذا من البر).وتتجلى هذه السماحة بعد ذلك في مواقف كثير من الأئمة والفقهاء، في الدفاع عن أهل الذمة، واعتبار أعراضهم وحرماتهم كحرمات المسلمين، وقد ذكرنا مثلاً لذلك موقف الإمام الأوزاعي، وابن تيمية.ونكتفي هنا بكلمات نيرة للفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين القرافي شارحاً بها معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأنهم. فذكر من ذلك: (الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم ـ على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذمة ـ واحتمال أذيتهم في الجوار ـ مع القدرة على إزالته ـ لطفاً منا بهم، لا خوفاً ولا طمعاً، والدعاء لهم بالهداية، وان يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم، إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم .. الخ.

- الأساس الفكري لتسامح المسلمين:

وأساس النظرة المتسامحة التي تسود المسلمين في معاملة مخالفيهم في الدين يرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التي غرسها الاسلام في عقول المسلمين وقلوبهم، وأهمها:

1 ـ اعتقاد كل مسلم بكرامة الانسان، أياً كان دينه أو جنسه أو لونه. قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم).

وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية.

ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قبل، وهو ما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله: أن جنازة مرت على النبي (ص) فقام لها واقفاً، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي! فقال: (أليست نفساً؟!). بلى ولكل نفس في الاسلام حرمة ومكان، فما أروع الموقف، وما أروع التفسير والتعليل!

2 ـ اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى، الذي منح هذا النوع من خلقه الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع: (فمن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفر). (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين).

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب، كما أنه لا يشاء إلا ما فيه الخير والحكمة، علم الناس ذلك أو جهلوه، ولهذا لا يفكر المسلم يوماً أن يجبر الناس ليصيروا كلهم مسلمين كيف وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم: (ولو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين).

3 ـ إن المسلم ليس مكلفاً أن يحاسب الكافرين على كفرهم، أو يعاقب الضالين على ضلالهم، فهذا ليس إليه، وليس موعده هذه الدنيا، إنما حسابهم إلى الله في يوم الحساب، وجزاؤهم متروك إليه في يوم الدين، قال تعالى: (وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) .. وقال يخاطب رسوله في شأن أهل الكتاب: (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير).

وبهذا يستريح ضمير المسلم، ولا يجد في نفسه أي أثر للصراع بين اعتقاده بكفر الكافر، وبين مطالبته ببره والإقساط إليه، وإقراره على ما يراه من دين واعتقاد.

4 ـ إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل، ويجب القسط، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ولو مع المشركين، ويكره الظلم ويعاقب الظالمين، ولو كان الظلم من مسلم لكافر. قال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).

وقال (ص): (دعوة المظلوم ـ وإن كان كافراً ـ ليس دونها حجاب).

إن سماحة الاسلام مع غير المسلمين سماحة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً، وخصوصاً إذا كانوا أهل كتاب، وبالأخص إذا كانوا مواطنين في دار الاسلام، ولا سيما إذا استعربوا وتكلموا بلغة القرآن.

- وصايا نبوية بأقباط مصر خاصة:

وأما أقباط مصر فلهم شأن خاص ومنزلة متميزة، فقد وصى بهم رسول الله (ص) وصية خاصة، يعيها عقل كل مسلم، ويضعها في السويداء من قلبه.

فقد روت أم المؤمنين أم سلمة (رض) أن رسول الله (ص) أوصى عند وفاته فقال: (الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل الله).وفي حديث آخر عن أبي عبدالرحمن الحبلي ـ عبدالله بن يزيد ـ وعمرو بن حريث أن رسول الله (ص) قال: (… فاستوصوا بهم خيراً، فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله) يعني قبط مصر.وقد صدق الواقع التاريخي ما نبأ به الرسول (ص)، فقد رحب الأقباط بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، رغم أن الروم الذين كانوا يحكمونهم كانوا نصارى مثلهم، ودخل الأقباط في دين الله أفواجاً، حتى ان بعض ولاة بني أمية فرض الجزية على مَن أسلم منهم، لكثرة مَن اعتنق الاسلام. وغدت مصر بوابة الاسلام إلى إفريقيا كلها، وغدا أهلها عدة وأعواناً في سبيل الله.وفي صحيح مسلم عن أبي ذر (رض) أن رسول الله (ص) قال: (إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً، فإن لهم ذمة ورحماً).وفي رواية: (إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً) أو قال: (ذمة وصهراً).

قال العلماء: الرحم التي لهم: كون هاجر أم إسماعيل (ع) منهم، والصهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله (ص) منهم.

ولا غرو أن ذكر النووي هذا الحديث في كتابه: (رياض الصالحين) في باب (بر الوالدين وصلة الأرحام) إشارة إلى هذه الرحم التي أمر الله ورسوله بها أن توصل بين المسلمين وبين أهل مصر، حتى قبل أن يسلموا.وعن كعب ابن مالك الأنصاري قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً، فإن لهم دماً ورحماً)، وفي رواية: (إن لهم ذمة ورحماً) يعني أن أم إسماعيل منهم.والرسول يجعل للقبط هنا من الحقوق أكثر مما لغيرهم، فلهم الذمة أي عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين، وهو عهد جدير أن يرعى ويصان. ولهم رحم ودم وقرابة ليست لغيرهم، فقد كانت هاجر أم إسماعيل أبي العرب المستعربة منهم، بالاضافة إلى مارية القبطية التي أنجب منها عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم.
	أصغر عي إنجنير
	وضع حقوق الأقليات في مضمونها


مومباي، الهند – تشكّل الممارسات التي تفرّق ضد الأقليات الدينية في الدول ذات الغالبية المسلمة قضية مستمرة. لا يستطيع غير المسلمين في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال إنشاء أماكن عبادة أو إحضار كتبهم الدينية إلى داخل المملكة دون أن تتعرض للمصادرة من قبل سلطات الجمارك السعودية. وفي بعض الدول الغالبية المسلمة يجري التمييز ضد المسيحيين والهندوس ومهاجمتهم بشكل عشوائي.

لا تعكس هذه الممارسات الحقوق التي يجب أن تكون لغير المسلمين في الدول التي يشكل فيها المسلمون غالبية السكان. وتشكّل ضرورة أن يعامل المسلمون الأقليات بينهم بعدل قضية أعطيت أهمية كبرى منذ الأيام الأولى للإسلام في مفهومين إسلاميين هما الذمة والجزية، جرت ممارستهما بشكل واسع حتى فترة وجيزة نسبياً. 

يشير تعبير "الذمة" تاريخياً إلى فرد أو مجموعة يكون المسلمون فيها مسؤولين عن أمنهم أو سلامتهم. اعتُبِر المسيحيون واليهود والزرادشتيون وغيرهم من الأقليات الدينية على سبيل المثال أهل ذمة. وبما أنه يتوجب على المسلمين دفع صدقة إسلامية إلزامية لا يدفعها أهل الذمة كونهم غير مسلمين، يتوجب على هؤلاء إذن دفع الجزية بدلاً منها، وهي ضريبة تعويض مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية ومن أجل حمايتهم. إلا أن هذه الممارسة لم تعد قائمة في أية دولة مسلمة.

لنتذكر أن مفاهيم الذمة والجزية هي مفاهيم قرينية بطبيعتها، أي أنها تتوقف على حدود قرينة، ومن المفهوم أنها لم تعد، مثلها مثل مفهوم العبودية، تناسب المضمون الحضاري. ورغم أن القرآن الكريم شجّع إعتاق العبيد، وأعطى قيمة أخلاقية عالية لهذه العملية، إلا أنه لم يمنع الاحتفاظ بالعبيد بشكل كامل. إلا أنه لا يوجد مسلم اليوم يمارس هذه العملية أو يدعم ممارستها.

بالنسبة للفترة التي جرت فيها ممارسة مفاهيم أهل الذمة والجزية، وهي مفاهيم لم يجرِ حتى ذكرها في القرآن الكريم، كانت هذه المفاهيم تعتبر تقدمية إلى درجة بعيدة، ولكنها أصبحت غير سارية المفعول في عالم اليوم.

إضافة إلى ذلك لم يكن هناك مفهوم الدولة الديمقراطية أو المواطَنة كما نفهمها اليوم. وفّر القرآن الكريم قوانين للتشكيل الأولي للمجتمع، ترتكز على مفاهيم مماثلة، ولكنها كانت، وهذا لا يدعو إلى الدهشة، ترتكز على المبادئ الدينية، يهودية أكانت أو مسيحية أو إسلامية. بدلاً من انتقاء هذه المفاهيم من خلال تطبيق معايير الديمقراطية والمواطَنة الحديثة عليها، يتوجب علينا أن ندرك أنه كانت لها أوقاتها ومكانها.

يجب استبدال مفاهيم "أهل الذمة" و"الجزية" في عالمنا اليوم بالمواطَنة المتساوية والنظام الضريبي المتساوي للجميع. لقد تم استبدال مفهوم "التابع" أو "أحد الرعايا" بمفهوم الوطن. كذلك لا يسمح القانون الدولي بالتمييز ضد الأقليات الدينية، حيث أن جميع الشعوب ملتزمة بموجب شرعة الإعلان عن حقوق الإنسان للأمم المتحدة، التي تمنع ممارسات كهذه.

أراد الله تعالى دائماً أن تتعايش مجتمعات متعددة الديانات معاً بسلام، حيث يقول القرآن الكريم: "ولو شاء الله لجعلناكم أمة واحدة ليبلوكم في ما أتتكم ما ستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" (48:5). إضافة إلى ذلك فإن حرية الضمير ("لا إكراه في الدين" 256:2) والعدالة هي مبادئ هامة يجب على كل مسلم أن يجعلها أساساً لأعماله تجاه أتباع الديانات الأخرى، والتي يجب أن تمد السياسات العامة بالمعرفة في الدول ذات الغالبية الإسلامية.

لذا يتوجب على فقهاء المسلمين في هذه الدول المسلمة حيث تتعرض الأقليات لممارسات تمييزية، الذين يقدمون المشورة في القضايا السياسية والقانونية أن يتذكروا هذه المبادئ وأن يشجعوا المعاملة العادلة المتساوية لكل من الغالبيات والأقليات. يتوجب على أي فقيه يناقش في تطبيق القوانين أو الضرائب التي تميّز بناء على الدين أن يحاول أن يتجاوب بأسلوب مبدع مع التغيرات الذي تحصل حولنا.

يجب ألا يستمر التمييز على أساس الدين في عالم اليوم. وحتى يتسنى ضمان ذلك، يتوجب علينا تشجيع وحماية حقوق بعضنا بعضاً. يتوجب على الغالبيات الدينية ضمان عدم إلحاق الظلم بالأقليات. ويتوجب على الأقليات بدورها أن تنخرط مع الغالبيات في مجتمعاتها لتحقيق التغيير الإيجابي وضمان العدالة.

* أصغر علي إنجنير عالم مسلم من الهند يعمل في مجال التفاهم والسلام بين الأديان، وقد حصل عام 2004 على جائزة "مصادر الرزق الصحيحة" (Right Livelihood) في السويد. 
	يقظان التقي
	كل العالم نحو الاهتمام بموضوع الأقليات


"حقوق الأقليات في ضوء القانون الدولي" لرياض شفيق شيا عن "دار النهار"
كأن العالم يتجه أكثر نحو الاهتمام بموضوع الأقليات ومن أهم العناصر الجديدة في تطور مسألة الحريات وحقوق الإنسان في القانون الدولي الجديد وفي ضوء مناخات العولمة التي تسود العالم.

هذه المسألة الحساسة جداً عالمياً اليوم يعالجها كتاب جديد للباحث رياض شفيق شيا، بعد كتابه الأول المهم عن "دار النهار للنشر" أيضاً "اتفاقية الهدنة الإسرائيلية للعام 1949 في ضوء القانون الدولي".

"حقوق الأقليات في ضوء القانون الدولي" يتناول المسألة كواحدة من المسائل التي أرقت ضمير الإنسانية قروناً طويلة ومع إنشاء عدد كبير من اللجان والإعلانات والاتفاقيات التي عملت على تطبيق مبادئ لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات والحد من الانتهاكات التي تفاقمت مع فشل القوانين الوطنية في التعاطي مع المسألة بشكل عام، وحتى فشل الأمم المتحدة، والذي لم يحل دون نهوض منظمات دولية اقليمية بدور رائد ومميز في هذا المجال. ولما كان لكثير من الأقليات علاقات وامتدادات تتعدى النطاق الداخلي للدولة بحكم ارتباطها الإثني واللغوي أو الديني بدول أخرى تماثلهم نفس الصفات، أفسح ذلك المجال أمام التدخلات الخارجية بذريعة الدفاع عن الأقليات وتسعير الكثير من النزاعات في الدول المجاورة.

اليوم كل العالم يتحدث عن مسألة الأقليات كأحد المواضيع الأساسية في اهتمام القانون الدولي، سواء بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة أو في النصف الثاني للقرن العشرين. فمعظم الصراعات الداخلية والدولية عكست وجود الأقليات في أساس تلك النزاعات، مما يبرر الحاجة إلى مجموعة كاملة من القوانين الخاصة التي ترعى المسألة. وبالمقابل الخوف يتصاعد من أن يؤدي الاندفاع في تلبية طموحات الأقليات إلى زعزعة الاستقرار العالمي وإلى زيادة النزعات الداخلية الدولية كمصدر توتر دائم.

الباحث شيا يعالج المسألة بفصول متعددة وبعرض تاريخي مسهب لتطور حقوق الأقليات في لعبة الأمم وفي الأمم المتحدة، ولدى المنظمات الدولية الإقليمية (الباب الأول). ويعالج في الباب الثاني: مفهوم الأقليات، والحقوق المفصلة لها، والأقليات وتقرير المصير مع خاتمة وملاحق ومصادر ومراجع مرفقة بمنهجية أكاديمية متماسكة وبإحاطة موسعة لما هو تاريخي ولما هو راهن، بروح علمية حساسة وموضوعية في كتاب مهم ينضم إلى مكونات المكتبة العربية المعاصرة، وهو يستعيد أجزاء رئيسية من أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام سبق وناقشها المؤلف في الجامعة اللبنانية العام الماضي.

أهمية الموضوع أن الجهود الدولية الراهنة منصبة بجدية وفاعلية على حماية الأقليات وتحديداً عقب انتهاء الحرب الباردة وتغير العلاقات بين دول أوروبا الغربية ودول شرق ووسط أوروبا وباهتمام بالغ لدى الدول الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن النص السابق للميثاق الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية عام 1994 كان يتضمن نصاً يعالج حقوق الأقليات هو نص المادة 27، واليوم هذا البند هو في صلب التنمية المستدامة والحكم الصالح والتنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بين مستويات النشاط الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي في نهج متكامل يعتمد الانفتاح على الآخر، والمشاركة الاندماجية والتفاهمية كمضمون أساسي يحقق قدراً من العدالة والشرعية والتمثيل السياسي، وذلك من باب التأكيد أيضاً على قيم الحرية والحكم الديموقراطي والتمثيلي والتشاركي والمساواتي وعلى قواعد التضامن والتسامح والمسؤولية الإنسانية المشتركة وعلى التعددية بمفهومها التنوعي من ضمن الوحدة في حماية السلم والأمن الدوليين.
هنا خلاصات المؤلف وبعض الاستنتاجات العامة:
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبعد تأسيس الأمم المتحدة، كتب لوثرباكت Lauterpacht  ، أحد فقهاء القانون الدولي، ما معناه: "بدون شك، إن القانون الدولي هو أولاً وليس حصراً مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الدول، أي الأفراد المنتظمين في دول. لكن هذا الوضع لا يمكن أن يؤثر بتاتاً في المحتوى الأخلاقي للقانون الدولي ولا في كل ما يملي مبرر وجوده ولا في المبادئ العامة التي يقوم عليها". ويتابع: "قد يكون صحيحاً القول إنه على الرغم من ذلك فإنّ الدول ليست أفراداً؛ لكن الأكثر صحة القول إنه على الرغم من ذلك إن الدول هي أفراد".

ومع أن هذه الكلمات قد كتبت في العام 1946، وقبل صدور معظم التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في بداية عهد الأمم المتحدة، فإنها تبدو كما لو كُتبت اليوم، كونها تطال جوهر مسألة حقوق الأقليات. فالنقطة المركزية في كلام لوثرباكت هي المحتوى الأخلاقي للقانون الدولي. فهو لا يرى هذا القانون كمجموعة قواعد محايدة، أو مجرد أداة تقنية لحل النزاعات، بل هو كما نفترض أداة حماية للأقليات، وليس محايداً سياسياً أو أخلاقياً.

هذا البُعد الأخلاقي في مفهوم القانون الدولي لحماية الأقليات هو جوهر ما توخينا من هذا العمل وقد جعلناه بعنوان "حقوق الأقليات في ضوء القانون الدولي". أما وقد شارف هذا العمل على نهايته، فقد أصبح بالإمكان استخلاص نتائجه الأخيرة. إنّ بعض الإجابات التي بلغناها ليس إجابات حاسمة أو نهائية وإنما ربما تتحول هي نفسها، نظراً لدقة موضوع البحث وحساسيته، إلى أسئلة جديدة يتقاطع فيها القانوني بالسياسي، والنظري المجرد بالواقعي والعملي. وأفضل مثال يمكن أن يعطى لصعوبة الإجابات أو الحلول القانونية النهائية لمسألة حقوق الأقليات، يمكن العثور عليه في تطور نصوص القانون الدولي نفسه في مسألة حقوق الأقليات. فالنص الذي كان يعتبر في لحظة صدوره إنجازاً قانونياً دولياً بارزاً، بل وحلاً لمشكلة حقيقية، سرعان ما كان يتحول بعد قليل أو كثير من الزمن إلى حل قاصر بل وإلى مشكلة في حد ذاته ودون متطلبات الحل المتوقع للمشكلة. هو ذا ما حدث بالضبط مع نظام عصبة الأمم الذي ظن في لحظة إعلانه أنه إنما جاء بالحل الأخير المنتظر لمسألة تفاعلت على نحو متفجر لعشرات السنين. فإذا النظام نفسه ونوع المعالجات التي جلبها لحقوق الأقليات يتحوّل إلى عامل إضافي في القلاقل السياسية والاجتماعية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، بل ولتستغل نصوصه كعامل تفجير في الثلاثينات أوصل مباشرة إلى مذبحة الحرب العالمية الثانية.

يظهر هذا المدخل الموضوعي مدى إلحاح مشكلة حقوق الأقليات في كل مكان تقريباً، والتعقيدات المتشابكة المحيطة بها والتي كانت على الدوام تمنع الوصول إلى نصوص أو إجابات أو حلول حاسمة أو نهائية من طرف القانون الدولي للمشكلة، مما يعني أن الإجابات تلك هي في تطور مستمر، لم تقف في الماضي عند شكل قانوني واحد ثابت باعتباره حلاً أخيراً ونهائياً، وإنما كانت سرعان ما تتعدل بإجابة لاحقة أو نص لاحق فرضته تجربة أخرى، أو واقع جديد. ولا يبدو أن قاعدة تطور مواقف أو إجابات القانون الدولي من مسألة حقوق الأقليات قد انكسرت الآن أو بلغت نهاية المطاف. بل لعل الثابت الوحيد في هذه المسألة هو ضرورة البحث عن حل قانوني دولي لمشكلة حقوق الأقليات آخذين في الاعتبار أن مثل هذا الحل، أو الحلول، خاضع هو نفسه لقاعدة التطور.

من مجموعة الاستنتاجات التي نخرج بها من تحليلنا للأسئلة المهمة التي سيقت عبر فصول هذا الكتاب، نتوقف عند واحد من ضمن ما أثارته الإشكالية المتعلقة بمفهومي حقوق الأقليات وحقوق الإنسان. ففي ملاحظة للكاتب القانوني سييغرت Sieghart   قول: "إن حقوق الإنسان إنما وُجدت من أجل حماية الأقليات". والأقليات بهذا المعنى تضم جماعات أخرى إلى تلك الإثنية، الدينية واللغوية. لأن هذه الملاحظة ليست بعيدة عن الحقيقة. فحقوق الإنسان بشكل عام إنما وجدت لصالح الضعيف، المعرض للانتهاك باستمرار، فاقد مقومات الحصانة، والعاجز عن التعبير والتصريح بما هو عليه وبما يفكر به ويؤمن به. أما القوي فحاجته لحقوق الإنسان قد تكون شبه معدومة، على الأقل في ديموقراطية تكرس حكم الأغلبية، على الرغم من أنهم يستفيدون بالتأكيد من الصكوك والوثائق الدولية العائدة لحقوق الإنسان، وهكذا فإنّ مقولة الكاتب التي عرضنا لها لا تحتاج تفسيراً بأن الأقليات بمن فيهم هؤلاء موضوع الكتاب هم المعنيون مباشرة بحقوق الإنسان.

استنتاج آخر في مسألة الحقوق الفردية والجماعية وتالياً في إشكالية حقوق الأقليات: هل هي حقوق للأفراد أم للجماعة؟ ففي قول لأحد كتّاب القانون الدولي في معرض مناقشته لحماية الأقليات، يقول: "إن معظم الحماية الممنوحة للأقليات الإثنية، الدينية واللغوية هي ذات طبيعة غير مباشرة". والحماية غير المباشرة تعني أنه في كثير من النصوص القانونية ذات الصلة لا توجد إشارة إلى الأقليات نفسها. في حين أننا اعتمدنا في هذا الكتاب، وبشكل أساسي، على اختيار النصوص التي هي على علاقة أو ارتباط بتلك الجماعات (الإثنية، الدينية أو اللغوية). إن الحماية غير المباشرة تعني أن القانون الدولي يتردد في تسمية الجماعات الأقلية كصاحبة للحقوق التي يمنحها مفضلاً نسبتها إلى الأفراد المنتمين للجماعات، كما هو الحال في المادة 27 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". إن مرجعية الإطار الفردي التي أشرنا إليها إنما تعود إلى استحواذ فكرة أو فلسفة حقوق الإنسان، التي أسهبنا في شرحها في متن الكتاب، على سائر التشريعات الدولية. فقليلة هي التشريعات التي شذت عن تلك القاعدة، خلا تلك التي قاربت الحقوق الجماعية بصورة نسبية كمعاهدة تحريم جريمة الإبادة Genocide  ، أو التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري (أهمها: إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي صدر عام 1963، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرت عام 1965)، أو معاهدة سكان الشعوب الأصلية والقبلية، أو إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية للعام 2007. فجميع هذه التشريعات تعلن الحقوق الجماعية علناً أو بطريقة ضمنية. لكن بالمقابل فإنّ التشريع الخاص بالأقليات، أي المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تضع نفسها في خانة الحقوق الفردية (على الرغم من أن ممارستها تتم جماعياً). وكذلك الحال في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمين الى الأقليات الإثنية أو القومية، الدينية واللغوية للعام 1992، فإنه لم يخرج عن الإطار الفردي.

استنتاج ثالث، هو أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحرمها التشريعات الدولية تظهر أكثر الأحيان في شكل ممارسات تقع لا ضد أفراد، باعتبارهم أفراداً، وإنما هي تقع على الجماعات الإثنية الدينية واللغوية، أو على أفراد باعتبارهم منضوين في هذه الجماعات. إن النص الذي تشترك فيه معظم تشريعات مكافحة التمييز المختلفة والذي يقول بتحريم التمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو غير ذلك، ويطلب المعاملة المتساوية، إنما هو يعني الجماعات الأقلية موضوع عملنا في هذا الكتاب. والأهم من ذلك أن هذا التشديد على تحريم التمييز يشير ضمناً الى أن السبب الأساسي الذي أدى ويؤدي الى عدم منح حقوق الإنسان إنما كان بسبب من هذا العامل الإثني، الديني أو اللغوي، أي لسبب متصل مباشرة بموضوع الأقليات.

وفي إشكالية تسبب مسألة الأقليات، في جانب منها، بالكثير من الصراعات العرقية والدينية، فإن القانون الدولي كما رأينا في متن الكتاب قد حاول ضبط تداعيات تلك الصراعات وعلى مختلف المستويات، بواسطة المعاهدات التي وفرت معاملة خاصة لجماعات محددة في نظام عصبة الأمم. لكن نظام حماية الأقليات في عصبة الأمم، والذي مثل الخطوة الأكثر تقدماً لتشريع الحقوق، بقي قاصراً لأنه لم يصل الى المرحلة العالمية الواسعة، إذ بقي هناك عدد من الجماعات خارج الحماية في حين أن نظام حقوق الإنسان الحالي مبني على معاهدات عالمية متعددة الأطراف تتناول حقوق الإنسان للجميع، وهذا النظام يمثل محاولة طموحة لإصلاح ممارسات الدول تجاه حقوق الإنسان، وليحل محل النظام القديم الذي كان يركز على عدد محدد من الحالات المقلقة. النظام العالمي الحالي لحقوق الإنسان يعني ضمناً تراجع قضية الأقليات الكلاسيكية. فحماية الأقليات اليوم هي جزء من نظام أكبر. إلا أنه، وللأسباب التي أشرنا اليها وأهمية العامل العرقي في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا يعني أن مسألة الأقليات لا تزال هي الجزء الحيوي من هذا النظام العالمي. فحماية الأقليات تشكل اختباراً لجدية هذا النظام، وبدون التركيز على الجماعات الضعيفة السهلة الانتهاك فإن ذلك النظام يغدو فارغاً واسماً من دون مسمى.

لكن المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أعادت الحماية المباشرة للأقليات الى القانون الدولي، ولو بمفهومها الفردي وليس الجماعي، إلا أنها تبقى ضعيفة.

فرغم أنها غنية بالمفاهيم الجديدة والتفاصيل ذات الصلة، وقد أسهبنا في شرحها وتفصيلها في متن الكتاب، إلا أنها بقيت في إطار العمومية دون التحديد المطلوب. فالضعف الذي اتسمت به يعود لكونها خلت من الإلزامات المحددة على الدول مكتفية بموجبات عمومية، وتاركة لهذه الدول المجال الواسع لانتقاء الطريقة التي تراها هي في تعاطيها مع حقوق الأقليات المطلوب تحقيقها.

ورغم أن الإدراك بعجز نص المادة 27 الدافع نحو التقدم في تشريعات القانون الدولي، الذي تمثل بإعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمين للأقليات في عام 1992، وتشكيل مجموعة العمل الخاصة بالأقليات Working Group on Minorities   التي أسندت اليها مهمتا حماية حقوق الأقليات وحل النزاعات المرتبطة بمسألة الأقليات عموماً، إلا أن ذلك على أهميته بقي بدوره قاصراً. فطبيعة إعلان الأمم المتحدة للعام 1992 هذا غير الملزمة تجرده من قوته المادية الملموسة. فبدون تحول هذا الإعلان الى معاهدة دولية ذات التزامات محددة وبآلية للمحاسبة، يبقى القانون الدولي وخلفه المجتمع الدولي بعيداً عن المعالجة الفعالة لمسألة الأقليات. وأكثر من ذلك، فإذا كانت المحاكم الدولية تغطي اليوم معظم النشاطات والعلاقات والنزاعات الدولية حتى الخلافات التجارية، ألا يبدو من الضرورة الوصول الى حالة تأسيس محكمة دولية خاصة بمسألة الأقليات لرفع الغبن الذي يلحق بهذه الجماعات شبه المهمشة.

إن العقبة الأساسية أمام تقدم القانون الدولي في إحاطته بمسألة الأقليات ومعالجتها بصورة جذرية هي اصطدامه بكيانات الدول القائمة. صحيح أن الاندفاع بتلبية طموحات الأقليات قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار العالمي، والى زيادة النزاعات الدولية كما والداخلية، لكن عدم معالجة حقوق الأقليات أو المعالجة الخاطئة لها سيُبقي مسألة الأقليات حية باستمرار.

استنتاج آخر قادنا اليه البحث أثناء التصدي لمسألة الأقليات في المنظمات الإقليمية، خاصة المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي فعلى الرغم من أن وجود الأقليات في التاريخ الأوروبي قديم جداً، إلا أن التجربة الأوروبية الحالية التي بدأت مع سقوط جدار برلين في بداية التسعينات من القرن العشرين والتطورات التي حصلت في أوروبا الشرقية، دفعا بالمنظمتين المشار اليهما الى التصدي لبروز مشكلة الأقليات في أوروبا مجدداً. فقد تحققت في هذا الصدد ثلاثة إنجازات قانونية تتعلق بحقوق الأقليات وهي: المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمعاهدة الإطار لحماية الأقليات القومية، والميثاق الأوروبي حول لغات المناطق أو لغات الأقليات، بالإضافة الى نشاطات أخرى. فالقواعد التي تبنتها أوروبا لمعالجة مشكلة الأقليات القومية واللغوية، والتي يتعلق جانب رئيس منها بحقوق الأقليات أو بحمايتها مباشرة، أو بارتباطها بمسألة البعد الإنساني humanitarian dimension، تعتبر رائدة وسبّاقة بمقارنتها مع المعالجات الدولية، وتعتبر بالتالي تجربة تستحق الدرس والاقتداء. 

	محمد جمال باروت
	كيف نشأت مشكلة" أجانب تركيا" في سورية؟ (الإحصاء الاستثنائي في سورية وجروح الهوية الوطنية السورية) 


  قامت الحكومة السورية إبان مايعرف في التاريخ السوري بمرحلة "الانفصال"، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962 بعملية إحصاء استثنائي للسكّان في محافظة الجزيرة (الحسكة)، نتج عنها "تجريد" أو "حرمان" مالايقل عن 28% من سكان المحافظة من الجنسية، وتصنيفهم تحت بند "أجانب تركيا" في البداية، ثم تحت بند "أجانب الحسكة" لاحقاً. 

وقد قصدت الحكومة بذلك "متسلّلين أكراد" من جنوبي تركيا إلى هذه المحافظة بطريقةٍ غير شرعيةٍ. تفتقد مدرسة التاريخ السوري إلى أيّ توثيق أكاديمي موضوعيّ لعملية "الإقصاء" هذه، التي تمّت تحت عنوانٍ قانونيّ "حيادي" هو "الإحصاء العام". لم يبقَ إذاً سوى "التوثيقات" الإيديولوجية التي تصلح في مجال المقاربات السوسيولوجية والأنتروبولوجية للتعّرف على اتجاهات الرأي العام، لكنّها لا تصلح لمقاربة حقيقة المشكلة وسيرورتها. وقد كان مشروع "سورية 2025" أوّل من قارب هذه القضية بشكلٍ شديد الوضوح والموثوقية العلمية، عبر الاستناد النقدي إلى البيانات الموثقة، التي وإن لم تكن متاحةً للعموم لكنها أتيحت للمشروع. تحاول هذه المقالة - وهي ملخّص لبحثٍ أكبر وأشمل - أن تضع مقاربة جديدة تنطلق من قراءة المشكلة في سيرورة نشوئها وتشكّلها وتبلورها وتشخيص نتائجها، بصورة أكثر اتساقاً مع التاريخ كسيرورةٍ حية. 

في أواخر آب/أغسطس 1962، أي في أواخر مرحلة ماتطلق عليه الأدبيات التاريخية اسم "عهد الانفصال" (عن الجمهورية العربية المتحدة)، وعلى خلفية أزمةٍ حادةٍ ذات اتجاهاتٍ مركّبةٍ وشديدة التعقيد طوّحت بحكومة بشير العظمة اليسارية ذات الاتجاهات الوحدوية، والتي اتخذت موقف" الحياد" في الحرب العربية الباردة بين الرياض والقاهرة (16 نيسان/إبريل - 13 أيلول/سبتمبر 1962)، شكّل خالد العظم حكومته الجديدة (17 أيلول/سبتمبر 1962 - 7 آذار/مارس 1963). وكانت هذه الحكومة خامس حكومة وآخرها في مرحلة "الانفصال"؛ ودشّنت في تاريخ تطوّر الأدوار السياسية لخالد العظم ما يمكن تسميته بـ"مرحلة العظم الثالث" المحافظ في السياسات الاجتماعية، والتسلّطي في ممارسة السلطة، والباحث عن الرعاية الأمريكية، والمتهرّب من دفع ديونه الباهظة التي كفلتها الدولة لمصرف سورية والمهجر، وكانت مع فوائدها يومئذ تصل إلى 430 ألف ليرة سورية [1]، وهي صورة مختلفة عن صورة العظم الباشا التقليدي المستنير الأول (1940-1950) التي ارتبط بها إنجاز أوّل قانون عصري للعمل في تاريخ البلدان العربية، ومحاولة مأسسة الدولة الفتيّة؛ كما أنّها مختلفة بشدةٍ عن صورة العظم الثاني أو صورة "المليونير الأحمر" في الخمسينيات، ولاسيما في أواسطها التي توّجها العظم بخطوته التاريخية في إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني مع الاتحاد السوفياتي في ذروة الحرب الباردة.

قامت حكومة العظم الثالث في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962، ولمّا يمضِ على تربّعها في الحكم أكثر من ثلاثة أسابيع بإجراء "إحصاءٍ عام للسكان في محافظة الحسكة"؛ وكانت وزارة الداخلية قد استغلّت شلل حكومة بشير العظمة التي باتت منذ أواخر آب/أغسطس 1962 في وضعية الحكومة المستقيلة نتيجة الضغوط الهائلة والضارية التي مارستها ضدها الرياض وغرفة تجارة دمشق ووكلاء شركات النفط، وجبهة النوّاب السابقين بقيادة خالد العظم وعصام العطار وأكرم الحوراني، وقرّرت في أيلول/سبتمبر 1962 القيام بهذا الإحصاء. وقضى قرار وزارة الداخلية التفصيلي بإنهاء كافّة سجلات الأحوال المدنية السابقة المتعلقة بسكان المحافظة، وإجراء إحصاء عام جديد لسكان المحافظة سوريين و"أجانب" [2].

اعتمدت عملية الإحصاء مؤشراً أساسياً في تثبيت الجنسية يقوم على اعتبار سورياً كلّ من كان مسجّلاً في قيود الأحوال المدنية قبل العام 1945، ومقيماً في سورية منذ ذلك الوقت وحتى إجراء الإحصاء. لكن وزارة الداخلية أمهلت كل شخص مسجل في سجل الأحوال المدنية أن يستحصل خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار على صورة عن قيده وقيد عائلته لإبرازها إلى موظفي الإحصاء المزمع إجراؤه في المحافظة كي يتم تثبيت تجنيسه [3]. كان الهدف من ذلك التمييز بين السكان هو حصر سكان الحسكة غير المسجّلين في قيود الأحوال المدنية، إذ أن عدد السكان السوريين المقيّدين في سجل الأحوال المدنية مثبّت ومعروف.

ولكن لم يكن مؤشّر التسجيل في قيود الأحوال الشخصية واقعياً؛ لأنّ ظاهرة المكتومين الذين ليسوا مسجّلين كانت منتشرةً لدى العرب والأكراد على حدٍّ سواء في ذلك؛ وهي ظلت منتشرةً بدرجاتٍ أقلّ خلال العقود القادمة التي تلت عملية الإحصاء، وماتزال منتشرة حتى الآن بمعدّلاتٍ مرتفعةٍ نسبياً في محافظات المنطقة الشرقية في سورية. هكذا لم يكن الهدف من الإحصاء هو توثيق المسجّلين، بل توثيق من تمّ وصفهم بـ"المتسلّلين" أو ما سيطلق عليه اسم "أجانب تركيا"، ثمّ" أجانب الحسكة" بعد اعتراض السلطات التركية على استخدام هذا الوصف.

ولهذا قامت سلطات الإحصاء بالتوثق من الهوية الاثنية لـ"المكتومين". وكان التوثّق يتمّ وفق نمط علاقات السلطة والمجتمع يومئذ عن طريق موظّفي جهاز الدولة، ومخافر الشرطة ومفرزة الشعبة السياسية، والوجهاء وزعماء العشائر الذين لم تكن مصالحهم تخلو من التضارب. وتمّت عملية الإحصاء برمّتها تحت إشراف عرّابها الحقيقي الذي دفع بها من ألفها إلى يائها: سعيد السيّد محافظ الجزيرة؛ وكان السيّد يصف نفسه في سيرته الذاتية بأنّه "قومي عربي متطرّف، واشتراكي المذهب غير متطرِّف، يعمل للوحدة العربية بكل جوارحه، وهي شغله الشاغل، وأمله الوحيد في الحياة" [4]. وكان السيد شقيقاً لجلال السيد أحد مؤسّسي حزب البعث الذين انشقوا عنه مبكراً بسبب نزعاته الاشتراكية وموقفه من مسألة الوحدة مع العراق، لكنه لم يكن بعثياً، بل أقرب إلى الجيل القومي التقليدي الذي كان بعض رجاله متأثّرين بالفكر القومي المتطرِّف والشوفيني. ولعبت اتجاهات السيد هذه دوراً حاسماً في تقرير نتائج واتجاهات عملية الإحصاء، بسبب إحكامه السيطرة على مركز السلطة في محافظة الجزيرة.

هكذا نتج عن عملية الإحصاء تسجيل 85 ألف "مقيمٍ" في محافظة الحسكة في يومٍ واحدٍ بصفة "أجانب أتراك"، وكانت الأغلبية الساحقة من هؤلاء من بين "الأكراد"، اتّهموا بـ"التسلّل" من تركيا إلى سورية، في حين كان عدد السكان من العشائر العربية والسريان [5] الذين شملهم " التجريد" قليلاً. وقد شكّل هؤلاء "المكتومون" الذين وضع لهم سجل خاص مانسبته 28% من إجمالي عدد سكان المحافظة المسجّلين والمقدّر يومئذ بـ302 ألف نسمة، في ضوء نتائج التعداد العام الذي تمّ في العام 1960، والذي كان أول تعداد عام يجري في سورية وفق الضوابط العلمية للتعدادات العامة [6].

قلّص إذاً هذا التصنيف من عدد الأكراد ونسبتهم إلى المجموعات الثقافية- الاثنية الأخرى؛ وترتّب عليه إخراجهم من عملية الملكيّة والسياسة والانتخابات، وإضعافهم عموماُ مع قياداتهم في توازنات القدرة Pouvoir والسلطةAutorité والثروة والتوزيع الإثني، لصالح منافسيهم الأشدّاء وهم "الآشوريون" الذين استوطنت موجتهم الحديثة في القرن العشرين في المحافظة خلال سنوات 1933-1936 بموجب اتفاقية فرنسية-عراقية برعاية عصبة الأمم وتمويلها، بعد الأزمة التي حصلت لهم في العراق.

لم يكن عدد سكان الجزيرة يومئذ كبيراً بسبب أنها كانت ماتزال في مرحلة "التوازن السلبي" في مراحل التطوّر الديمغرافي للمجتمع السوري، أيّ المرحلة التي يكون فيها معدّل النمو السكاني صفرياً بسبب حصد الوفيات للولادات، بينما كانت المناطق الأخرى في سورية قد دخلت في مرحلة النمو السكاني السريع.

من هنا كانت المحافظة تحتلّ يومئذ المرتبة السادسة بعدد السكان بين المحافظات السورية، وتتّسم بما تطلق عليه أدبيات السكان والتنمية بـ"التخلخل السكاني"؛ في حين أنها كانت قابلة إلى أن تحتلّ المرتبة الثالثة على الأقلّ. وكانت تصورات خطط التنمية ترشّحها لاستيعاب أعدادٍ كبيرةٍ من السكان بسبب الثورة الزراعية الحادثة فيها، وتوسّع مشاريع الري واستصلاح الأراضي (بحيث دعيت تلك المنطقة حينها "كاليفورنيا الشرق")؛ والأهم في عوامل زيادة الاهتمام هو ارتفاع وتيرة العمل لتصميم بناء سد الفرات الذي خطّط له أن يضاعف المساحات المروية من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستثمار والزراعة، واكتشاف النفط فيه بكميات تجارية.

إعادة تعريف منطقة الجزيرة: مفارقات أولى

كان تعريف منطقة الجزيرة يتمّ دوماً منذ نهاية الأربعينيات بواسطة مفهوم الزراعة التي تشكل المصدر الأساسي للناتج المحلّي الإجمالي السوري؛ لكن اكتشاف النفط الثقيل فيها بكميات تجارية أخذت تتنافس على استغلالها الشركات النفطية الأوروبية والأمريكية المتوسطة في العام 1962 على وجه التحديد أضاف مصدراً ثانياً أساسياً لتعريفها، وهو تعريفها بواسطة أهميّة النفط. إذ كانت الحكومات السورية الخمس المتتابعة في مرحلة "الانفصال" قد باتت مقتنعةً أشدّ الاقتناع بأنّ سورية قد باتت قابلةً للتحول إلى منتجٍ "صغيرٍ" للنفط.

برز تعريف منطقة الجزيرة من خلال النفط في اعتبار حكومة العظم أن" عملية تسلّل الأكراد الأتراك إلى سورية" بأنها تشكّل مؤامرةً تهدف إلى توطين بعض الفئات غير العربية ضمن المثلث البترولي في سورية" [7]، وأن الحكومة عازمة على "بناء خط الأنابيب بين حقول النفط في الجزيرة وبين مصفاة بانياس، وبين مصفاتين جديدتين تعتزم الحكومة بناءهما" [8]. وكان ذلك مرتبطاً بإتمام حكومة العظم الثالث مفاوضاتها مع شركة "كونكورديا" الألمانية لاستغلال النفط السوري الثقيل الذي بات يومئذٍ قابلاً للإنتاج بكمياتٍ تجاريةٍ، سواء في حقول التي استكشفتها "كونكورديا" في السويدية أم في حقول الهيئة العامة للبترول في كراتشوك.

وتكمن المفارقة في أن عملية الإحصاء قد "جرّدت" مالا يقل عن 28% من سكان المحافظة من الجنسية، وجعلتهم عديمي الحقوق، وبالتالي فاقمت من مشكلة مايسمى في أدبيات السكان والتنمية بـ" التخلخل السكاني" بينما كانت تنمية الجزيرة على أسس الزراعة ومشروع سد الفرات من جهة، وكذلك استغلال النفط من جهة ثانية يفترض اتباع سياسات توسعية تقوم على "التركّز السكاني"، والبحث عن زيادة عدد سكان الجزيرة لتوفير اليد العاملة الضرورية للمشاريع الجديدة.

التسويغات الأمنية والكيانية: صفحة غير منظورة في دور الأمن و زعامات الأكراد في المأساة

شكّلت التسويغات "الكيانية" أو "السيادية" مجرّد غطاء إيديولوجي لتبرير عملية إقصاء 28% من سكان محافظة الجزيرة عن المواطنة، ووضعهم في مأزق أن لا مكان لهم في الدولة. هكذا قد تشكّل إجراءات الدولة المركزية "شؤماً" لكثيرٍ من مواطنيها؛ لكن "الويل كل الويل" لمن ليس له دولة كما يعبّر جوزيف شتراير [9]. إذ زادت عملية" التجريد" أو "الإقصاء" من هامشّيتهم؛ وهم بسبب أن معظممهم كانوا فلاحين فقراء، وغير متعلّمين، وخاضعين لسيطرة زعماء العشائر والعائلات الكردية لم يحسّوا في البداية بدلالات "الإحصاء"، لكن بعد فترةٍ وجيزةٍ جداً استيقظوا على " الكارثة"، أو على مايصفه شتراير بـ"الويْل".

كان سعيد السيّد هو العرّاب الحقيقي لعملية الإحصاء، فهو من تولّى صياغة المسوّغات والتبريرات. فقد قام بعد "تكريس" نتائجها بتبرير ذلك بقوله بأنّ هجرة الأكراد الأتراك إلى سورية "تشكّل خطراً كبيراً على سلامة سورية العربية" [10]، في محاولة لاستثارة الرأي العام السوري. ولم يكن للعظم الثالث أية صلةٍ، لامن قريبٍ ولامن بعيدٍ، بإيديولوجيا السيّد القوماوية المتطرّفة؛ لكنّه استخدمها في مرحلة بحثه بشتّى السبل عن تكريس "الانفصال" تحت اسم الدفاع عن "الكيان الخالد" لتزويد سلطته بأدواتٍ إيديولوجيةٍ إضافيةٍ.

من جهة أخرى لعب أيضاً دوراً في الأمر تنامي نشاط الحزب الديموقراطي الكردي (البارتي) الذي تشكّلت هيئته القيادية الأولى في 14 حزيران/ يونيو 1957 من نخبةٍ محدودةٍ من المثقفين الشباب الأكراد، ثم تحوّل إلى مركز جذبٍ للجمهور الفلاحي الفقير والمعدم. وفي حين لم تكن اتجاهات هذا الجمهور متطابقةً بالضرورة مع اتجاهات الحزب الفتيّ، ولكنّه كان القوة الكرديّة الوحيدة المنظّمة يومئذٍ، على شاكلة "الحزب السوفييتي" التي خبرها قادته إما بحكم كونهم من الشيوعيين السابقين أو من محيط الحزب الشيوعي السوري. وقد تعرّض هذا الحزب إلى محاولة تفكيك في شباط/ فبراير 1962 إبّان عهد الانفصال، حيث كانت جماهيره قد غدت أكبر من قدرة كوادره على استيعابها وتنظيمها [11]، وبات أكثر ارتباطاً بما يجري في العراق، وفي الاندراج في الثورة الكردية التي شرع بها مصطفى البارازاني منذ أيلول/سبتمبر 1961 ضد نظام عبد الكريم قاسم.

ولكن للحقيقة لاتوجد وثائق تثبت أن "البارتي" قد واصل نشاطات" استفزازية" للسلطة السورية بعد حملة شباط/ فبراير 1962، دفعت هذه السلطة إلى إلى أن تتّخذ أخيراً قرار "الإحصاء الاستثنائي" في أيلول- تشرين الأول 1962. لكنّ صراعاً عنيفاً كان دائراً بين الزعامات الكردية التقليدية التاريخية وبين الحزب الصاعد في إطار موجة جماهيرية قوميّة كردية أذكتها الثورة في العراق، قد دفع القيادات الكردية التقليدية في إطار منظورٍ ضيّقٍ لمصالحها إلى تحريض السلطة على نشاطات "البارتي".

استغلّ السيّد ذلك بشكلٍ بارعٍ، واستمر بضغطه على الحكومة لتقرير الإحصاء الاستثنائي، وتمكّن من ذلك في فترة شلل حكومة العظمة وتسليمها الأمر إلى العظم" الثالث". وقد اندرج العظم الثالث الذي شاخ فكرياً وسياسياً وتجاوزته التحوّلات في اللعبة. في حين كانت هذه هي لعبة معقّدة للسيّد، بينه وبين كبار الملاك الأكراد الذين شملهم الإصلاح الزراعي، أو باتوا معرّضين لخطر الاستيلاء على ملكياتهم المشمولة به، وكانوا مستعدّين لفعل أيّ شيءٍ، حتّى تجريد مواطنيهم من المواطنة في سبيل مصالحهم الآنية، مدمّرين في الوقت نفسه قدراتهم ونفوذهم على المدى الطويل. كانت هذه مثلاً هي محنة عائلة نظام الدين التي كانت إحدى المسبّبين بالإحصاء ومن ضحاياه في وقتٍ واحدٍ. وكانت براعة العظم الثالث وبراغماتيّته في الانخراط في اللعبة بهدف تقويض قانون الإصلاح الزراعي تحت ستار إصلاح منطقة الجزيرة؛ حيث صوّت العظم بقوّة لإلغائه باسم "التعديل"، ودافع في تصويته ومواقفه وكلامه عن "إخلاء" الفلاحين أو "تهجيرهم" من أراضي كبار الملاك.

الحقيقة الأساسية" الصلدة" المموّهة: هي الإصلاح الزراعي

لطالما تداخلت المصالح مع السلطة في تاريخ سورية الحديث، وجعلت من الدولة مركبةً لأصحاب المصالح المسيطرين. وقد اشتدّ هذا التداخل في مرحلة الانفصال بحكم أنّ عبد الناصر كان قد وجّه ضرباتٍ تاريخيةً كبرى لأصحاب القوة والنفوذ، تفتح المجال أمام توسيع مشاركة "العامّة" في قرارات السياسة. ولم يكن عبد الناصر ليقبل أن يفرض عليه" العامة" تأثيرهم، بحكم حجزه للسياسة في نطاق السلطة، لكن إجراءاته قادت هؤلاء "العامة" إلى إثبات حضورهم وقدراتهم حتى ولو تطلّب ذلك التضحيات والسجون. بحيث تمّت ثورة "العامة" للمفارقة باسم عبد الناصر نفسه.

هكذا تعيد هذه المسألة القصة إلى بداية إشكاليتها. إذ كانت عملية تثبيت الجنسية في الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة قد اشترطت أن يكون السوري هو من كان مسجّلاً في قيود الأحوال المدنية قبل العام 1945، وأن يستحصل مسبقاً على صورة عن قيده وقيد عائلته لإبرازها وتسجيلها. ولكنّ هذا الشرط كان غير واقعيّ في حدّ ذاته، ولايشكّل مؤشراً يعتدّ به في إثبات الجنسية، إذ أن ظاهرة "المكتومين"، آباءً وأبناءً معاً، كانت من أبرز خصائص المجتمع السكّاني العربي أو الكردي على حدٍّ سواء في محافظة الحسكة. هكذا كانت تصفية حسابات القوّة والنفوذ والقدرة والسلطة جزءاً من عملية الإحصاء، أي من العملية المعقّدة التي قادت إليه.

كانت وظيفة هذا المؤشّر الذي اعتمده الإحصاء الاستثنائي واضحةً تماماً، إذ صمّم بشكلٍ أساسيِّ على مستوى الدوافع والوظائف كي يتمّ تجريد الفلاحين الأكراد الذين استفادوا خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة من الانتفاع بأراضي الإصلاح الزراعي المستولى عليها والموزّعة يومئذ، من حقوقهم في الانتفاع. إذ أنّ عبد الناصر لم يميّز في توزيع الأراضي المستولى عليها بين كرديّ وعربي، ولابين كرديّ "أصلي" وكرديّ "متسلّل"، بل ميزّ بين كبار الملاك وبين الفلاحين. وهو في الأصل لم يكن ضد قضية الأكراد بل أوّل زعيمٍ عربي اعترف بثقافتهم وحقوقهم الثقافية القومية، وقدّم براهين على ذلك [12].

لكن ماأثارته حكومة العظم، وحاولت تهييج الرأي العام ضدّه هو أنّ هؤلاء المستفيدين من قانون الإصلاح الزراعي لم يكونوا سوى "متسلّلين" مشبوهين للحصول على ملكية الأرض، ممّا يهدد "أمن" سورية "وعروبتها" ثم "سيادتها". فخلال فترة 17 نيسان/إبريل- 13 أيلول/سبتمبر 1962 لم تقدّم ولا شكوى واحدة تشير إلى أن هناك "أجانباً متسلّلين" قد استفادوا من قانون الإصلاح الزراعي في الجزيرة [13]، مع أن هذه الفترة كانت أكثرها تسريعاً لتطبيق القانون ممّا كان عليه إبّان فترة الوحدة. لكن بعد تمكُّن الرياض والولايات المتحدة وغرفة تجارة دمشق وشركة "كونكودريا" المتضافرة مع جهود "العظم الثالث" من التخلّص من حكومة بشير العظمة، أثيرت هذه "الأكذوبة" التي لم يسمع مثلها إبّان حكومة العظمة.ولم تتعامل أيّ صحيفة سورية مهنيّاً مع هذه القضية. كما صمتت عنها الأحزاب كافّةً بما فيها الحزب الشيوعي السوري الذي تميّز أكراد الجزيرة وسريانها بثقلٍ فيه. ويعود سبب ذلك إلى أنّ الصحافة كانت إلى حدٍّ كبير خاضعةً لـ"التوجيه" الذي يجد سلطته في إنفاق رئيس مجلس الوزراء "الأموال المستورة" على أصحاب الصحف [14]. وفي ضوء ذلك قامت بعض الصحف السورية بتقدير أنّ عدد المتسلّلين خلال فترة الوحدة للانتفاع بأراضي الإصلاح الزراعي كان 50 ألف متسللاً [15]. وكان ذلك نوعاً من "المبالغة التبريريّة" من أجل تجريد الفلاحين الأكراد البؤساء من الأراضي التي وزّعت عليهم إبان عهد الجمهورية العربية المتحدة.

وفي الحقيقة، هناك فرق شاسع بين "المكتومين" وبين "المتسلّلين". ولكن حكومة العظم الثالث قد استخدمت توزيع الجمهورية العربية المتحدة في مرحلة عبد الناصر الأراضي على الفلاحين "المكتومين" على أنّها توزيع للأراضي على "المتسلّلين المشبوهين". وقد كشف السيّد بشكلٍ صريحٍ للغاية وظيفة الإحصاء الاستثنائي من خلال قوله "إنّ توزيع الأراضي لايجري جزافاً وعلى كلّ طامعٍ، وإنما يجري التوزيع على قواعدٍ ثابتةٍ محدّدةٍ، ولايتناول إلاّ أبناء البلاد فقط؛ أمّا الغريب فلن يكون له أيّ نصيبٍ في الأراضي التي توزّع" [16]. كان ذلك هو جوهر هذه القصة" الرهيبة". و قد شّكلت قضية قرية "أبو راسين" نموذجاً لها، تستحق إضاءةً تاريخيّة.

مشكلة قرية" أبو راسين": تواطؤ الملاكين الأكراد مع حكومة العظم ضدّ أبناء قوميتهم

كان النائب والوزير السابق "النافذ" في الخمسينيات عبد الباقي نظام ينتمي تقليدياً إلى كتلة خالد العظم البرلمانية، وكان يمثّل معتمد العظم في توزيره في الحكومات التي يتعاقد على تشكيلها تحالفياً في إطار اللعبة السياسية-البرلمانية. وقد اشتهرت قصّة هذا النائب بشره التملك، إذ ادّعى ملكية الأرض التي كانت الدولة ستقيم عليها مطار القامشلي، لكنّه خسر الدعوى وهو وزيرٌ للعدل في أوائل الخمسينيات. ويعود ذلك إلى أن القضاء السوري في النصف الأول من الخمسينيات، قبل أن تتشكّل محكمة عفيف البزري السياسوية العرفية "الفاجرة" بحقّ القانون وإجراءاته كانت له حرمة و"عصمة"، إلى درجة أن ديكتاتوراً مثل أديب الشيشكلي قد اضطرّ إلى احترام إجراءاته في دعوى على أحد خصومه، في حين كان سيّد السلطة.

كان عبد الباقي نظام الدين يملك أشياءً كثيرة. لكنّ إحدى ممتلكاته وأهمّها، وهي قرية "أبو راسين" في الحسكة قد تعرّضت إلى استيلاء الإصلاح الزراعي عليها. هكذا قامت وزارة الإصلاح الزراعي إبان الجمهورية العربية المتحدة بتوزيع أراضيه المستولى عليها على الفلاحين، وتمليكهم حيازاتهم لها بموجب سنداتٍ نظامية. وكان نظام الدين قد دخل في خلافاتٍ مع إخوته وأقربائه حول ملكيتهم "المشاعة" لهذه القرية كما في ادعاءاتهم القانونية. وبغية التخلّص من الفلاحين المنتفِعين بتوزيع أراضي الدولة عليهم، ادّعى نظام الدين أنّ هؤلاء الفلاحين ليسوا "سوريين" بل مجرّد "أتراك" متسلّلين بهدف تملّك الأراضي تحت اسم الإصلاح الزراعي، و أنّه لايحقّ لهم التملك بسبب نقص أهليّتهم. ولأسباب اللياقة سمّت الحكومة يومئذ هؤلاء الفلاحين باسم: "مكتومين" وليس "متسللين". و لكن كان المقصود بـ"مكتومين" أنهم أتراك وليسوا سوريين مسجلين [17].

هكذا نشأ "تحالفٌ" غريب بين سعيد السيّد، وزير الإصلاح الزراعي في مرحلة حكومة مأمون الكزبري الانتقالية، وهي أوّل حكومة بعد الانفصال، وبين نظام الدين، حاول فيه سعيد السيّد أن يرغم كافة الفلاّحين المنتفعين بموجب سندات بتوزيع أراضي قرية "أبو راسين" على إخلاء الأرض، سواء أكانوا "مسجلين" في الأحوال المدنية أم "مكتومين" بدعوى أنّهم" أتراك" الجنسية.

ثمّ تحولت قضية فلاحي قرية "أبو راسين" في شباط/ فبراير 1962 إلى إحدى أبرز قضايا المداولة في المجلس النيابي السوري. وهو ماكان يشير إلى أنّه مهما كان الوضع سيئاً فإن الديمقراطيات أفضل حتى في حال تشوّهها في الدفاع عن حقوق "المغبونين" و"المهمّشين". ولكن بسبب نفوذ نظام الدين"التاريخي" في السلطة، فإن سكرتارية مجلس النواب السوري في عهد الانفصال قد شطبت الفقرة المتعلّقة به من سؤال أحد النواب، وهو نوري العارف نائب حلب، وهو كرديّ ينتمي إلى الزعامات ولكنه كان متحسّساً بشكل مخلص لقضايا الفلاحين [18].

وقد اضطرّ وزير الإصلاح الزراعي اللاحق بكري قباني (الحزب الوطني- حلب)، وهو وزيرٌ حلبي "شرس" اختير في منصب وزير الإصلاح الزراعي كي يلغي هذا القانون ، إلى منع نظام الدين "ظاهرياً" من فلاحة "أبو راسين"، وإجازة العائلات التسع "المكتومة" بتسجيل نفسها كي تتمتّع قانونياُ بسندات التمليك، بينما بقيّة المنتفعين كانوا من غير المكتومين [19].

أما القصة الكاملة لقرية "أبو راسين" نفسها فكانت في الحقيقة قصّة أراضي دولة وضع نظام الدين حين كان في السلطة يده عليها، واعتُبِرَ بموجب القانون مستأجراً لها مقابل 3 آلاف ليرة سنوياً. وفي آخر محاولة له لمعاودة استيلائه على هذه الأرض اقترض نظام الدين مبلغ 40 ألف ليرة سورية من مصرف سورية والمهجر كي يثبّت حقه في استثمار الأرض وعدم" هجرانها". غير أن الحملة البرلمانية التي أرغمت الحكومة على إعادة النظر بقرار سعيد السيّد بإلغاء توزيع أراضي "أبو راسين" على الفلاحين، قد دفعته إلى التوقّف عن تسديد القرض، مما دفع مؤسسة الإصلاح الزراعي إلى حجز كافة ممتلكاته بما في ذلك الأراضي التي يحقّ له الاحتفاظ بها [20]. بينما سار سيده خالد العظم في طريقٍ آخر، فقد رفع دعوى على الحكومة كي لايسدّ د قرضه. وأدخلها في" أغنية الشيطان" ورحل دون أن يسدّده، حيث كان قرض العظم بعد إسقاط حكومة الكزبري الفوائد عن الملاكين المقترضين من البنوك وغير المسدّدين لها قد بلغ يومئذ 300 ألف ليرة سورية، بينما كان قرض نظام الدين لايتعدّى 25 ألف ليرة سورية. وقد لعب عدنان العيطة، مدير مصرف سورية والمهجر حينها، المعروف بميوله الناصرية الداعمة للإصلاح الزراعي، دوراً في الضغط على نظام الدين والعظم، مرسلاً الشرطة كي تحجز عليهما.

الحصاد المرّ لكبار الملاك الأكراد

كان عبد الباقي نظام الدين أحد أكبر "شياطين" عملية الإحصاء الاستثنائي. حيث بادل سعيد السيّد حين كان وزيراً للإصلاح الزراعي "إخلاصه" للدولة حول "خطر المتسلّليين" عبر محاولة إخلاء الفلاحين "المتسلّلين" من أراضيه، إذ كان يعتقد أن إلغاء قانون الإصلاح الزراعي قد سار إلى نهايته.

ففي فترة حكومة بشير العظمة واصلت الحكومة اليسارية توزيع الأراضي دون أيّ تمييزٍ ثقافيّ أوعرقيّ أو إثني وبوتيرةٍ سريعةٍ جداً. والحقيقة أن أحمد عبد الكريم قد أكمل الاستيلاءات على أراضي كبار ملاّك كانوا قبل سنوات سادة القرار في سورية. وفي فترة "وهن" حكومة بشير العظمة تمّ تمرير مشروع الإحصاء الاستثنائي دون مناقشة حكومية حقيقية ، ليصبح هذا الإحصاء هو قضيّة حكومة العظم الثالث الأولى، لكن تحت اسمٍ مفخّم هو "برنامج إصلاح منطقة الجزيرة".

تمّت عملية الإحصاء، وهي عملية سياسية-اجتماعية وليس أمراً فنياً على الإطلاق. حيث كانت الزعامات العشائرية والعائلية الكردية الكبرى حينها منقسمةً فيما بينها، ووقفت صفاً واحداً تقريباً ضد صعود الحزب الديموقراطي الكردي، وكانت تحاول جميعاً الدفاع عن مصالحها. ودخلت في الحقيقة كطرفٍ فعليّ في عملية الإحصاء. لكن صراع المصالح الضاري أدى إلى نتائج "مفاجئة"، فقد جرى تصنيف كثيرٍ من العائلات على مستوى الأسرة الواحدة نفسها إلى مواطنين ومكتومين ومتسرّبين. حتّى أنّ عائلة نظام الدين نفسها كانت منقسمة أشدّ الانقسام حول الملكية، وصلت منازعاتها إلى القضاء، بل إلى محاولة التحكيم بالقبضات. بحيث شملها من اعتبره الإحصاء أجنبياً متسلّلاً ومن اعتبره مواطناً. وانطوى ذلك على فضيحة تمثلت في أنّ النائب والوزير السابق عبد الباقي نظام الدين بذاته، وشقيقه اللواء المتقاعد توفيق نظام الدين الذي كان رئيس هيئة أركان الجيش السوري في العام 1955 وأحيل إلى التقاعد، وكان يقبض راتبه التقاعدي قد اعتبرا من "أجانب تركيا"، بينما لم يجرّد آخرون من عائلة نظام الدين من الجنسية [21].

لم يكن الأمر مدفوعاً بسياسة نظامية مركزيةٍ من حكومة العظم الثالث لـ"إبادة" الزعامات، بقدر ماكان نتاج حرب "الإبادة" بين هذه الزعامات. هكذا سمحت فوضى الصراع لسلطة السيّد حتّى بتجريد أبناء إبراهيم باشا الملّي وأحفاده من الجنسية، وهم الذين كانوا سادة الجزيرة خلال الفترة العثمانية وحتى آواخرها، وحاربوا الانتداب الفرنسي ليس لدواع وطنيّة وقومية، بل للدفاع عن سلطاتهم التاريخية الكبرى التي كانت لهم بالفعل. وقد تمكّن هؤلاء بيسرٍ من استعادة الجنسية.

برنامج إصلاح الجزيرة: تعريب وتحضير وبوليس مدجّج للاستيلاء على نهر الذهب

في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 استكملت حكومة العظم وضع مبادىء برنامج إصلاح منطقة الجزيرة، وتولّى سعيد السيد محافظ الحسكة واللواء عزيز عبد الكريم وزير الداخلية صياغته الأخيرة في ضوء المداولات البينية مع الوزراء [22].

لم يكن هذا البرنامج في حقيقته إلا ستاراً لعرقلة تطبيق وتنفيذ الإصلاح الزراعي تحت اسم مواجهة المؤامرة "المشبوهة" لـ"لمتسللين". فطموحاته التنموية كانت "فارغةً" من المعنى، لأنّه لم يكن هناك في الموازنة العادية والاستثمارية المعتمدة ما يساعده، سوى في بند قوى الأمن الذي كان حصيلة البرنامج الفعليّة. أمّا اهتمام جهاز السلطة في مرحلة العظم الثالث بمنطقة الجزيرة، فقد أتى من أنّ التركّز الأكبر لكبار الملاّك المشمولين بالقانون هو فيها؛ فقد بلغ عددهم في الحسكة 1036 ملاكاً يشكّلون 32% من إجمالي عدد الملاكين الشمولين البالغ 3240 مشمولاً. كما كان التركّز الأكبر للأراضي المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي هو أيضاً في الحسكة، إذ بلغ 37.6% من إجمالي الأراضي المشمولة بالقانون، تشكل الأراضي المروية منها مانسبته 20.7% إلى إجمالي الأراضي المروية في سورية، أو ما يفوق خمسها المشمول.

إضافةً إلى ذلك، بلغت نسبة الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها فعليّاً حتّى حينه النسبة الأكبر في سورية: 56.6% من مجمل الأراضي المشمولة مقارنةً مع 38% لمجمل سورية، و28.2% من مجمل الأراضي المروية المشمولة مقارنةً مع 15.2% لمجمل سورية [23].

لقد شكّلت هذه الوضعية مصدراً للأطماع بـ"نهر الذهب"، والتمتّع على الأقل بحريّة بالنصف الثاني منه، بينما يتمّ عرقلة استفادة الفلاحين من نصفه الأول ضمن دوامة "أغنية الشيطان" التي اقترحها سعيد السيّد. لقد كان بؤساء الـ 85 ألفاً عشية ذلك اليوم "الجهنّمي"، يوم الإحصاء، هم ضحايا طمع سادة السياسة والسلطة في سورية بـ"نهر الذهب"، بمن فيهم الزعامات الكرديّة. بحيث كانت عملية الإحصاء الاستثنائي فاتحة عمليّات حكومة العظم الكبرى، زرعت هذا الندب والجرح في الهوية الوطنية السورية.

هكذا تمّ تغريب أبناء محافظة الحسكة في سورية داخل مسقط رأسهم، والذين لم يعرفوا سوى سورية وطناً لهم، في أواخر عهد جمهورية الانفصال التي قلّصت السلطة لصالح أصحابها. أمّا اليوم، فقد آن لهذه المأساة أن تنتهي بضربةٍ واحدةٍ أي بقرارٍ واحدٍ يعادل وزنه قوّة خطّة إقصاء ثنائي السيّد-العظم لهؤلاء عن الدولة-الوطن.

ففي الدروس المنهجيّة لعلم السياسة نعرف أن موضوع العلم هو دراسة القدرة، لكن غاية العلم نفسه هي الحرية. لقد آن لفضيحة العظم الثالث-السيّد التي "تخجِّل" تاريخ أي دولةٍ في العالم أن تنتهي، وأن تكون الدولة بالفعل لجميع مواطنيها.

(ملاحظة: هذه الدراسة منشورة بالأصل في مجلة لوموند ديبلوماتيك، الطبعة العربية، عدد آب/ أغسطس 2009)

__________

* باحث ومفكر سوري له أكثر من خمسة عشر كتاباً. عمل خبيراً في منظمات الأمم المتحدة، المدير والمؤلف الرئيس في مشاريع "التعليم والتنمية البشرية" و"مشروع سورية 2025" و"الهجرة الخارجية الدولية السورية" و"بناء شبكة للجمعيات التنموية غير الحكومية في سورية" و" تقرير حالة سكان سورية 2008". وهو باحث مقيم في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى IFPO.
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إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمد ونشر علي الملأ 

بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) 

المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963
إن الجمعية العامة، 
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،
وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،
واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،
واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، 
تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها، 
تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،
وتعلن هذا الإعلان: 

المادة 1 

يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 2 

1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.

3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.

المادة 3 

1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.

2. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

المادة 4 

تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.

المادة 5 

يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.

المادة 6 

لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.

المادة 7 

1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.

2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.

المادة 8 

يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

المادة 9 

1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.

3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.

المادة 10 

تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.

المادة 11 

تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
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منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية





عدد خاص حول حقوق الأقليات
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الصوت


نشرة  الكترونية  غير دورية


من إعداد وحدة الإعلام


في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  في سورية





بإشراف مكتب الأمانة


www.cdf-sy.org


info@cdf-sy.org
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